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  مقدمة

شهدت المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالإقتصاد الوطني تطورا بررته 

م على ئالسوق القا اقتصادالتحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر لاسيما التوجه نحو 

اح الإقتصادي الذي إستدعى سن نصوص قانونية نفتوالإ 1آنذاك حرية التجارة والصناعة

المحدد  02-04 رقم جد القانونن اومنه تهالإقتصاد الوطني، وتعزيز فعاليمن أجل تنظيم 

أن  الجزائري ومنه حاول من خلاله المشرع ،2للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

يحدد ضوابط النشاط الإقتصادي دون المساس بمبدأ حرية الإقتصاد من خلال تكريس 

بقواعد ومبادئ شفافية ونزاهة  لمخلةإختصاصات الدولة في مكافحة الممارسات ا

ة من ياغومعاقبة المخالفات المترتبة عن ذلك وإن ال ،بكل أشكالها الممارسات التجارية

الممارسات التجارية هو ضبط وتنظيم للقواعد المطبقة على  المحدد 02-04 رقم القانون

المستهلكين و هؤلاء فيما بينهم وبين بين الأعوان الإقتصاديين التجارية التي تقوم العلاقات

افية ويتوفر فيها فوذلك بتوفير المناخ الملائم للمعاملات التجارية التي يجب أن تسودها الش

  الأمان والنزاهة. 

حرية التجارة والصناعة «على ما يلي:  1996من الدستور الجزائري لسنة  37نصت المادة  1996في سنة -1

يتعلق بإصدار  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96، مرسوم رئاسي رقم »مضمونة، وتمارس في إطار القانون

¡1996ديسمبر  8، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر  28نص تعديل الدستور المصادق عليه في استيفاء 

¡25، المتضمن تعديل الدستور ج.ر.ج.ج عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

01-16، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، ثم بالقانون رقم 2002أفريل  14الصادر في 

، ومن خلال 2016مارس  7الصادر في  14عدد  ، المتضمن التعديل الدستوري ج.ر.ج.ج2016مارس  6المؤرخ في 

حرية الاستثمار «منه والتي جاء نصها كما يلي:  43السالفة الذكر وأصبحت المادة  37هذا التعديل الأخير عدلت المادة 

والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار 

  ن تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.المؤسسات دو

.»تكلف الدول ضبط السوق، وعمد القانون حقوق المستهلكين يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر.ج.ج. عدد 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -2

، ج.ر.ج.ج 2010أوت  15المؤرخ في  06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004ان جو 27، الصادر في 41

.2010أوت  18، الصادر في 46عدد 
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يهدف لتحقيق هدف واحد حماية المصالح الخاصة  02-04 رقم ومنه فالقانون

النهاية حماية المنافسة في السوق  ، وفيوالمستهلكين بالدرجة الأولى ينوان الإقتصاديعللأ

، حيث يقصد في لأنه لا يمكن وجود هذه الأخيرة دون وجود المتنافسين والمستهلكين

السالف ذكره بالعون الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي  02-04مفهوم القانون رقم 

دي أو أو مقدم خدمات أي كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العا

التي تأسس من أجلها، ويقصد كذلك في مفهوم القانون ذاته بالمستهلك  لغايةبقصد تحقيق ا

من خدمات عرضت  اكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيدو

1.ومجردة من كل طابع مهني

رقم  م المشرع الجزائري الممارسات التجارية غير النزيهة في القانونظولقد ن

على الممارسات  المطبقةفحدد في هذا القانون مختلف القواعد  السالف الذكر 04-02

المشرع من خلال هذا القانون مجموعة من الممارسات التي تخل  عوقد من ،التجارية

  افية ونزاهة المعاملات التجارية. شفبال

حيث ونتطرق من خلال دراستنا إلى البيوع المخلة بشرعية الممارسات التجارية،  

القانون السالف الذكر المعنون بـ "نزاهة الممارسات تطرق إليها في الباب الثالث من 

تحت عنوان "الممارسات التجارية غير  وأدرجها في الفصل الثالث منه التجارية"

والبيع حيث منع مجموعة من المعاملات والمتمثلة في منع البيع المشروط،  الشرعية"،

والتي ومنع إعادة بيع مواد أولية في حالتها الأصلية  ع بالخسارة،لازم ومنع إعادة البيتالم

من المادة  على الترتيب ولقد ذكر المشرع الجزائري هذه البيوع تم شراؤها قصد تحويلها،

2نفسه. 02-04 رقم من القانون 20إلى المادة  16

، مرجع سابق يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04من القانون رقم  3من المادة  2و 1راجع  -1

.ذكره
نفسه. 02-04من القانون رقم  20إلى  16 راجع المواد من -2
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للقواعد المطبقة  ددالمح 02-04، تم تعديل وإتمام القانون رقم 2010وفي سنة 

2010.1أوت  15المؤرخ في  06-10على الممارسات التجارية بموجب القانون رقم 

 الجزائري م المشرعظكيف نوهذا كله يدفعنا إلى طرح الإشكالية القانونية التالية: 

عية الممارسات التجارية، رشبالالقانونية المكرسة لمبدأ منع البيوع المخلة  هذه النصوص

عن الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم البحت إلى نقطتين أساسيتين، نتطرق في وللإجابة 

صناف البيوع المخلة شرعية الممارسات التجارية (الفصل الأول)، أالنقطة الأولى إلى 

  ونتطرق في النقطة الثانية إلى كيفية قمع تلك البيوع (الفصل الثاني).  

  نفسه، المرجع السابق ذكره. 02-04، يعدل ويتمم القانون رقم 2010أوت  15مؤرخ في  06-10قانون رقم  -1



أصناف البیوع المخلة بشرعیة 

الممارسات التجاریة
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  الفصل الأول

لمخلة بشرعیة الممارسات التجاریةأصناف البیوع ا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04يهدف القانون رقم 

أساسا إلى حسن سير السوق، وذلك من خلال تجديده للقواعد والمبادئ التي تقوم على 

تتم بين الأعوان الاقتصاديين اساسها المعاملات والممارسات التجارية، سواء تلك التي 

بينهم والتي تتم بين العون الاقتصادي والمستهلك، وبالتالي فهو يحافظ على شفافية ونزاهة 

الممارسات التجارية التي من شأنها أن توفر الحماية للعون الاقتصادي والمستهلك على 

  حد سواء.

البيوع واعتبارها  ولذلك لقد عمل المشرع من خلال هذا القانون على منع جملة من

  من بين الممارسات التجارية غير الشرعية.

من خلال هذا الفصل لدراسة أصناف البيوع المخلة بشرعية الممارسات  ونتطرق

زي يالتي قسمناها إلى فئتين هما: البيوع المشروطة (المبحث الأول) والبيع التميالتجارية و

  وإعادة البيع الممنوعة (المبحث الثاني).
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  المبحث الأول

  البيوع المشروطة

نظم المشرع الجزائري تحت عنوان الممارسات التجارية غير الشرعية مجموعة 

من أجل  من البيوع والتي اعتبرتها مخلة شرعية الممارسات التجارية وبالتالي منعها

نجد من بينها البيع المشروط بمكافأة مجانية  تيوال ضمان نزاهة الممارسات التجارية،

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04من القانون رقم  16لمادة (ا

  المعدل والمتمم).

تحرك هذا الأخير بكل ين أالاقتصادية للمستهلك تقتضي  مصلحةحماية ال أنكما 

حرية في السوق، بمعنى ان يختار من السلع ما يشاء وبالكمية التي يريدها دون أن يكون 

ضغط من طرف التاجر الذي يفرض عليه شراء بعض الأنواع من البضائع خاضعا لأي 

أو المنتوجات التي لا يريدها، أو أنه ليس بحاجة لها أو بغرض عليه كمية سواء بالنقصان 

تعتبر كذلك من  تياو الزيادة، لذلك عمد المشرع الجزائري لتجريم مثل هذه الممارسات ال

نفسه)  02-04من القانون رقم  17ات التجارية (المادة بين البيوع المخلة بشرعية الممارس

وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى البيع المشروط بمكافأة مجانية (المطلب الأول) 

  والبيع المتلازم (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  البيع المشروط بالمكافأة

كمبدأ عام، منع المشرع الجزائري كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك حل أداء 

بمكافأة مجانية، من السلع أو خدمات، لذا  مشروطاخدمة او عرضها عاجل أو آجلا 

نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مفهوم البيع المشروط بمكافأة مجانية (الفرع الأول)، 
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بل ترد  ،ليست مبدأ مطلق (الفرع الثاني) مجانية ثم لشروط منع البيع المشروط بمكافأة

  عليه استثناءات (الفرع الثالث).

  الفرع الأول

  مفهوم البيع بالمكافأة

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  16نص المادة  تضمن

الممارسات التجارية مجموعة من الشروط يجب توفرها حتى يعد البيع بالمكافأة بيع مخل 

يعاقب عليه القانون، وبالتالي إذا تخلف شرط من هذه الشروط أصبحت العلاقة التعاقدية 

  .صحيحة، مرتبة لجميع الآثار القانونية

إلا أنه وقبل تبيان هذه الشروط يجب الإشارة أولا إلى تعريف هذا النوع من البيوع 

1المخلة بشرعية الممارسات التجارية.

أو المكافأة المجانية ومدعوما بإعلانات  هدايافالبيع بالمكافأة هو البيع المقترن ب

:02-04 من القانون رقم 16لمادة طبقا ل ،2وإشهارات مما يؤثر على قرار شراء

يمنع كل بيع او عرض بيع لسلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو «

بمكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع او آجلا مشروطا 

% من المبلغ  10الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 

  الاجمالي للسلع او الخدمات المعنية.

سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -1

.53، ص 2005-2004وري، قسنطينة، تالحقوق، جامعة من
لنيل شهادة ، مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لبوجميل عاد-2

¡2012الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

.74ص 
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لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك 

.»العينات

وكذلك يعد البيع بالمكافأة ممارسة يمنح بموجبها البائع (العون الاقتصادي) لكل 

زبون يشتري منتوجات من محلاته هدية مجانية، وهذه الأخيرة هي التي تميز هذه 

  الممارسة عن عملية البيع.

على  ونفتاهيتهذا الأسلوب التجاري الزبائن سواء كانوا أعوان اقتصاديين يجعل 

شراء منتوجات هذا العون الاقتصادي دون سواه، حيث تشكل الهدايا المرفقة لعملية 

على منتوجات دون مقابل مما يسمح لهم بتوفير  سيحصلونالشراء بالسنبة لهم فائدة، لأنه 

  نهم تعاقدوا مع عون اقتصادي آخر.مبالغ مالية كانوا سيفقدونها لو أ

وفي واقع الأمر ان البيع بالمكافأة يبقى محافظا على طابعه الممنوع حتى لو كان 

وليس تجاري، وبالتالي فإنه يعد مرتكبا لجريمة البيع بالمكافأة  مدنيعقد البيع ذو طابع 

  كل حرفي أو فلاح، مثلا يقدم هدية للمتعاقد معه مقابل شراء هذا الأخير أحد منتوجاته.

لمقدم  وكما يطبق المنع المقرر للبيع بمكافأة مهما كان مستوى النشاط التجاري

أن المكافأة ستمنح للطرف المتعاقد مع كان منتج، تاجر جملة، ما دام الهدية، سواء 

  المتعامل الاقتصادي.

والملاحظ أنه غالبا ما تكون المكافأة عبارة عن شيء مادي مثل ما هو الحال 

بالنسبة لتحصيل أحد السيدات على تنورة إذا ما اشترت فستانا، إلا انه ليس هناك ما يمنع 

وإلا جرمها المشرع بدورها بموجبه تقديم خدمت  ليكنمن أن تأخذ المكافأة شكلا آخر، و

، ولم يقف المنع القانوني عند البيع أو تقديم خدمة 02-04من القانون رقم  16المادة 

ط وإلى مجرد عرض البيع او عرض تقديم الخدمة مشر هالمشرط بمكافأة وإنما تعدا

  أكثر.بمكافأة وهذا ما يتطلب منا تفصيل 
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  روط بمكافأةخدمة او بيع السلع مشأولا: منع اداء 

يخضع عقد تقديم الخدمة المبرم بين العون الاقتصادي وزبائنه، والذي بمقتضاه 

يمنح مؤدي الخدمة مكافأة مجانية لكل زبون يطلب منه تقدم خدمة غلى المنع القانوني 

02-04من القانون رقم  16بمكافأة، ويتضح ذلك جليا من خلال المادة المقرر للبيع 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، يخص هذا المنع كل العقود مهما كان 

نوع الخدمة المقدمة، وذلك راجع إلى أن المكافأة المقدمة من قبل مؤدى الخدمة تعد بمثابة 

منافسة غير  بالزبون للتعاقد معه دون غيره، يؤدي هذا الأمر إلى ظهور الحافز الذي يدفع

  نزيهة مما يؤثر سلبا على توازن السوق.

  وعرض اداء خدمة المشروط بمكافأة ثانيا: منع عرض البيع

نجد من خلال هذا النص القانوني أنه ليس عقد البيع وعقد تقديم الخدمة (عقد 

صحيح مستوفي لكل أركانه) وحدهما المعنيان بالتجريم وإنما يدخل في هذا الإيطار أيضا 

العرض البسيط الذي يوجهه مؤدى الخدمة أو البائع للزبون والذي يعتبر بموجبه على ذلك 

  أنه سيمنح هدية مجانية لكل من يطلب خدمة أو يقتضي منتوجا من عنده.

وهذا العرض الذي يعد إيجابا لم يقترن بعد بأي قبول شكل جريمة يعاقب عليها 

التجريم بين العلاقة التعاقدية التامة  قد سوىالقانون، وبالتالي يمكن القول أن المشرع 

1وغير التامة.

وعليه فالحكمة من هذا المنع هو مساس هذا النوع من التعاملات باستقرار الأنشطة 

التجارية، كما تعتبر من قبيل المنافسة غير النزيهة فيما بين الأعوان الاقتصاديين نضرا 

للسعي لجذب الزبائن لا على أساس المنافسة النزيهة وإنما عن طريق تقديم خدمة مجانية، 

ذلك على قرار الشراء عندما تكون تلك التعاملات مدعومة غالبا  حيث كثيرا ما يؤثر

.55سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  -1
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تبدوا أن المكافأة سلمت  ظاهريابإعلانات وإشهارات خصيصا لذلك، والحكمة في ذلك 

المكافأة أدرج ضمن الثمن الذي قيم به  نبدون مقابل للمستهلك، إلا أنه في حقيقة الأمر ثم

المنع في تفادي قيام المستهلك من الغاية من هذا المبيع وهذا ما يفسر سبب منعه، وكذلك تك

باختيار سلعة أو خدمة معينة، على أساس رغبة تافهة تتمثل في الحصول على مكافأة، 

1ومن دون إعطاء أهمية لمعياري الجودة والسعر.

  الفرع الثاني

  شروط منع البيع بالمكافأة

تتوقف مسألة منع البيع بالمكافأة على توفر جملة من الشروط تتم استخلاصها من 

أة ممارسة بالمكافالسالفة الذكر، ولذا فإن تخلف أحدها يكون البيع  16نص المادة 

  مشروعة يخضع صاحبها للعاقب وهذه الشروط متمثلة في:

مع السلعة او وجود عقد بين العون الاقتصادي والزبون، عدم تجانس المكافأة 

  الخدمة موضوع العقد مجانية المكافأة وأخيرا زمن منح المكافأة.

  عقد بين العون الاقتصادي والزبونأولا: وجود 

تعد العلاقة التعاقدية الرابطة الأساسية التي تربط العون الاقتصادي والزبون والتي 

م خدمة مرفقة بمكافأة قد ينتج عنها ظهور ممارسات غير شرعية قد تتمثل في البيع أو تقدي

  مجانية.

وذلك فإن العقد المبرم بين المؤسسة والزبون هو أساس تجريم مثل هذا الممارسة، 

بالرغم من المشرع الجزائري منع أيضا مجرد عرض البيع أو تقديم خدمة مرفق بمكافأة 

، منشورات )02-04والقانون  03-03وفقا للأمر رقم (التجارية  كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات -1

.94، ص 2010بغدادي، الجزائر، 
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مجانية للزبون، وير ذلك إلى أن الهدف الأساسي من وراء هذا العرض هو الوصول إلى 

  .إنشاء علاقة تعاقدية تامة، حيث يكون تسليم المكافأة مرتبط بها وجودا وعدما

ل الزبون على مكافأة لابد أولا أن يقتني منتوجا أو تقدم له صبمعنى أنه حتى يتح 

خدمة من قبل العون الاقتصادي، على أن تسلم مكافأة ولذا فإذا كان المستفيد من المكافأة 

16الزبون فإنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق احكام المادة هو شخص وسيط بين البائع و

، ومثاله يمنح العون الاقتصادي لكل شخص يحث أصدقائه على 02-04من القانون رقم 

يقال عندما يمنح العون الاقتصادي مكافأة لكل شخص حتى ولو شراء منتوج منه، ونفسه 

وني للكلمة منح امتياز مجاني لم يشتري شيئا بمعنى أنه يبقى مشروعا بالمعنى القان

avantage à titre gratuit.1، والذي لا يكون له علاقة بعملية الشراء

امكانية أصحاب المتاجر ذات المساحات الكبرى تقديم ويترتب على ذلك مثلا، 

في هذه الحالات مخالفة المنع الوارد في المادة  قخدمات النقل بالمجان إلى الزبائن، وتتحق

. ومتى 2معينةالسالفة الذكر ولكن على شرط ألا يكون المنقولون ملزمين بشراء أشياء  16

انعدمت العلاقة التعاقدية بين العون الاقتصادي والزبون أصبح البيع بالمكافأة ممارسة 

  قانونية.

  الخدمة موضوع العقدمع السلعة أو ثانيا: عدم تجانس المكافأة 

الممنوحة حتى يشكل البيع بالمكافأة جريمة فإن القانون يستوجب أن يكون المكافأة 

من قبل البائع إلى الزبون تختلف عن المنتوج موضوع العقد الأساسي، لذا وحتى يتم إدانة 

ذه مر يتطلب في هأحد الأعوان الاقتصاديين بسبب ارتكابه لهذا النوع من الجرائم فإن الأ

الحالة إجراء مقارنة بسيطة بين المنتوج محل التعاقد من جهة، والآخر المقدم كمكافأة من 

.57المرجع السابق، ص  سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، -1
، المرجع )02-04والقانون  03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية -2

.94السابق، ص 
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جهة أخرى، حتى إذا ما أسفرت نتيجة المقارنة على عدم تطابق المنتوجين، تثبت بذلك 

وجود خرقا قانوني، ومثال ذلك: أن تسلم المؤسسة زجاجة عطر لكل من يشتري قميصا، 

ل على شريط فيديو مجانا صن يشتري الزبون مادة غذائية ويحومثال آخر عن ذلك أ

هذا الشرط أن الاختلاف في طبيعة البضائع هو الذي يغري المستهلك اكثر والسبب في 

1من التماثل بينهما.

  ثالثا: مجانية المكافأة

يقصد بشرط مجانية المكافأة أن تكون هذه الأخيرة مسلمة من قبل البائع او مقدم 

بدون مقابل، بحيث لا يدفع الزبون سوى ثمن المنتوج أو الخدمة موضوع العقد، الخدمة 

  ليحصل على المكافأة المرجوة من وراء هذا التعاقد.

القانوني،  عانت هذه المكافأة بمقابل مالي فهذا يؤدي إلى انتفاء المنكوبالتالي فإذا 

  يصبح هذا البيع بيعا عاديا مشروعا.و

ريمه للبيع أو تقديم خدمة مرتبطة بمكافأة مجانية، بغية لم يأخذ المشرع عند تج

الاعتبار الزمن الذي تمنح فيه هذه الأخيرة، حيث يستوي تسليمها للزبون عاجلا أو آجلا، 

بمعنى سلمت المكافأة في ذات الوقت الذي يقتضي فيه الزبون المنتوج أو تقدم له الخدمة 

  الرئيسية، أم أجل تسليمها لوقف آخر.

و كان مثلا البيع بالمكافأة محدد المدة وأن المكافأة لا تسلم للزبائن الذين كما ل

  تربطهم بالعون الاقتصادي علاقة تعاقدية إلا بعد انقضاء هذه المدة.

، المرجع )02-04والقانون  03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية  -1

.95، ص السابق
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ولذلك فسواء سلمت المكافأة وفقا للطريقة الاولى أو الثانية فإنها تبقى تخضع للمنع 

القانوني، مما يعرضه العون الاقتصادي الذي ارتكب هذه الممارسة للمساءلة القانونية، 

ومنه فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة، طبق على البيع أو تقديم خدمة بالمكافأة المنع 

أجل فسح المجال للتنافس فيما بين الاعوان الاقتصادين على مستوى المقرر، ولكن من 

  و تقديم خدمة بالمكافأة منعا مطلقا.أالسوق، لم يجعل المشرع الجزائري منع البيع 

  الفرع الثالث

  دة على مبدأ منع البيع بالمكافأةالاستثناءات الوار

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  16نصت المادة  لقد

  الممارسات التجارية على أنه: 

إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت «...

  % من المبلغ الاجمالي للسلع او الخدمات المعنية. 10قيمتها لا تتجاوز 

.»ى الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك العيناتولا يطبق هذا الحكم عل

نستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ذكر أربعة استثناءات لمبدأ منع 

  البيع أو أداء خدمة بمكافأة مجانية وهي:

أن تكون المكافأة من نفس السلعة او الخدمة موضوع العقد الأصلي.-

% من المبلغ الاجمالي للسلع أو الخدمات  10المكافأة أن لا تتجاوز قيمة -

المعنية.

الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة.-

العينات.-
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  عة او الخدمة موضوع العقد الأصليأولا: تجانس المكافأة مع السل

لقد سمح المشرع الجزائري للعون الاقتصادي بتقديم مكافأة مجانية أو هدايا، وذلك 

لى استمرارية لجوء زبائنه، وعدم السماح لهم بتغيير تعاملاتهم معه وكذلك للمحافظة ع

أيضا من أجل التزويد ببضائعه، وذلك بشرط ان تكون من نفس السلعة أو الخدمة المشكلة 

  لموضوع العقد الأصلي.

وهذا التجانس يكون على أساس نوع السلعة أو طبيعتها وليست على أساس نوعيتها 

محل العقد فإن هذا يترتب عليه عدم تالي إذا ثبت تطابق الخدمة المقدمة أو طابعها، وبال

إدانته ذلك العون وعدم اعتبار تلك الخدمة أو هذا البيع ببيع تجاري لا شرعي ومثال ذلك 

  قارورات من المشروبات الغازية والسادسة مجانية. 5أن يشتري زبون 

  المبلغ الاجمالي أو الخدمات% من  10ثانيا: عدم تجاوز قيمة المكافأة نسبة 

لقد حدد المشرع الجزائري قيمة المكافأة التي يسمح القانون للعون الاقتصادي 

% من المبلغ الاجمالي  10بتقديمها لزبائنه عند التعامل معه، وذلك بسنبة لا تتجاوز 

ة للسعلة موضوع العقد أو الخدمة المقدمة، وبالتالي إذا كانت قيمة المكافأة أو الخدم

% أو اقل من هذه السنبة، فهنا يعتبر البيع بالمكافأة بيع شرعي وليست  10المقدمة تساوي 

  مخل بنزاهة الممارسات التجارية.

أما إذا كانت الخدمة المقدمة من طرف العون الاقتصادي تفوق النسبة التي حددها 

هذا يضفي  % بمعنى أن المكافأة تجاوزت الحد القانوني فإن 10المشرع الجزائري أي 

لى الممارسة التجارية اللاشرعية.ع

  الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمةثالثا: الأشياء 

وتعني الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة هي تلك المقدمة من طرف العون 

ثمن شراءها السلعة أو الاقتصادي بمكافأة مجانية وتكون قيمتها ضئيلة جدا مقارنة مع 
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تقديم الخدمة موضوع العقد ويجب أن تحمل الهدية أو الخدمة المجانية علامة تجارية 

مسجلة وغير قابلة للمحو، وكذلك أن تحمل بطاقة يكتب عليها أنها مجانية مثلا كان تقتني 

  مجاني. مشطقارورة غسول وتحصل على 

أو  البسيطةقيمة الأشياء   16/1المشرع الجزائري بمقتضى المادة وقد حدد 

% من المبلغ الاجمالي  10إذا اشترط ألا تتجاوز الخدمات المقدمة ذات القيمة الزهيدة 

للسلع والخدمات المعنية، أما إذا كانت زهيدة القيمة فإنها لا تؤثر على المستهلك، ولكن 

البضاعة أو الخدمة، ولن يفكر بطبيعة الحال في شراء بضاعة  طلبفتدفعه إلى  غريهت

1في النهاية على مكافأة ناقصة القيمة.معينة للحصول 

  رابعا: العينات

ونقصد بالعينات تلك الكمية الصغيرة من ذلك المنتوج المعروض للبيع والتي تسلم 

للمستهلك من قبل العون الاقتصادي وذلك من أجل تجربة المنتوج ويأخذ نظرة عنه، وكما 

دي من أجل الترويج تعتبر هذه الطريقة أسلوب إشهاري يستحمل العون الاقتصا

من التقنين المدني  352وقد تناولت المادة  إليهابالمنتوجات الجديدة ولقد نظر للزبون 

2الجزائري البيع بالعينة.

، المرجع )02-04والقانون  03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية  -1

.95السابق، ص 
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  352حيث نصت المادة -2

جوان  20المؤرخ في  10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1975سبتمبر  30الصادر في  78ج.ر.ج.ج. عدد 

ماي  13المؤرخ في  05-07انون رقم ، ثم بمقتضى الق2005جوان  26الصادر في  44، ج.ر.ج.ج عدد 2005

إذا انعقد البيع العينة يجب أن يكون المبيع «على ما يلي:  2007ماي  13، الصادر في 31، ج.ر.ج.ج عدد 2007

مطابقا لها وإذا أتلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ طان على المتعاقد بائعا أو مشتريا، أن 

.»ق أو غير مطاق للعينةيثبت أن الشيء مطاب
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ن يقوم أولابد للعون الاقتصادي الذي يريد عرض منتوجه الجديد ولترويج به 

  ه وقراءتها.هات تضعها في مكان يسهل للزبون لفت إنتاتلاف بكتابة

  خامسا: تخفيض الأسعار

صراحة على هذا الاستثناء، إلا أننا  02-04من القانون رقم  16لم تنص المادة 

نستنتجه من مضمون إحدى الشروط الأساسية التي جعلت البيع بالمكافأة ممارسة مخلة ألا 

  وهو مجانية المكافأة.

لق بالثمن من وإذا كان القانون قد منع منح مكافأة مجانية، فهذا يعني كل ما يتع

شرعية الممارسات التجارية أو بعابرة أخرى  مخلةتخفيض فهو يخرج من دائرة البيوع ال

فهو يخرج من دائرة التجريم أي أنه يمكن للزبون الذي يقوم بإقتناء منتوج ما أو تقدم له 

خدمة من طرف إحدى الأعوان الاقتصادية أن يحصل على منتوج أو خدمة بمعنى الهدية 

ص من ثمنها، وهذا بالطبع فالتخفيض لا يمس الخدمة محل العقد الأصلي وإنما مع إنقا

  يشمل السلع والخدمات المقدمة كهدية.

يستوي أن يكون المنتوج المقدم الذي شمله التخفيض كمكافأة من نفس نوع المنتوج 

موضوع العقد أو من نوع مختلف، ويجب أن لا يصل التخفيض في الأسعار حد البيع 

  ارة.بالخس

  المطلب الثاني

  البيع المتلازم

سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع حيث سنقوم بتعريف البيع المتلازم (الفرع 

02-04القانون رقم  من 17الأول) ثم ندرس صور البيوع المتلازمة التي حددتها المادة 
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المتلازم (الفرع (الفرع الثاني) وأخيرا نعرض الاستثناءات الواردة على مبدأ منع البيع 

  الثالث).

  الفرع الأول

تعريف البيع المتلازم

البيع المتلازم  02-04من القانون رقم  17منع المشرع الجزائري من خلال المادة 

يقصد  تيواعتبر ذلك ممارسة تجارية غير شرعية وتخل بنزاهة الممارسات التجارية ال

و اشتراطه البيع بمنتجات اخرى أو منها اشتراط البائع ببيع سلعة بشراء كمية مفروضة أ

1خدمات، أو اشتراط مؤدي خدمة أداء الخدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج.

  على أنه: 02-04من القانون رقم  17حيث نصت المادة 

يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البع بشراء سلع اخرى أو خدمات «

  ى أو بشراء سلعة.وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخر

لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه 

.»السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة

السالفة الذكر أن البيع المتلازم أو المرتبط هو  17من خلال نص المادة  ستخلصي

عملية ارتباط بيع سلعة بشراء أخرى أو شراء كمية مفروضة أو بيع خدمة بأداء خدمة 

2أخرى.

بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص لجرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، منقحة  -1

المتعلق بالفساد، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشرة، دار هومة، الجزائر،  2006فبراير  20ومتممة في ضوء قانون 

.273، ص 2011
مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،  -2

.136، ص 2015تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ويتضح كذلك لنا من هذه المادة أن أساس منع هذه الممارسة هو أسلوب الاشتراط 

بائنه والذي من شأنه أن يجعل رضا الزبون الذي يمارسه العون الاقتصادي على ز

1معيبا.

  الفرع الثاني

  صور البيوع المتلازمة

هذا النوع  02-04من القانون رقم  17لقد منع المشرع الجزائري بموجب المادة 

  من البيوع ولدينا عدة صور نذكرها على التوالي:

اشتراط البيع بكمية مفروضة.-

أو تقديم خدمة. خرىأاشتراط بيع منتوج ملازم لسلع -

اشتراط أداء خدمة بأداء خدمة أخرى أو شراء سلعة.-

أولا: اشتراط البيع بكمية مفروضة

قد يفرض العون الاقتصادي على المستهلك أو العون الاقتصادي عند التعامل معه 

كمية معينة قد تزيد أو تقل عن طلب الطرف المتعاقد معه، وهذا التعامل منعه المشرع 

ثال عن ذلك: أن يلزم العون الاقتصادي على زبون شراء كمية من الطماطم الجزائري وم

  في حين يريد نصف الكمية فقط أو العكس.

إلا أن هذا المنع قد ينقضي إذا ما اتجه المستهلك مثلا إلى تاجر جملة والذي 

ن كما لو طلب منه المستهلك كيلو من التمر إلا أيرفض البيع إلا ابتداءا من كمية معينة، 

  العون الاقتصادي لا يبيع إلا بالصندوق، ففي هذه الحالة لا يكون هناك خرق للقانون.

.66بق، ص سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السا-1
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فلا يحق للزبون ان يحتج بمثل هذا التصرف، فغنما عليه أن يعود إلى العلاقة 

الطبيعية التي تربطه بتاجر التجزئة، أو يقبل ابرام العقد مع البائع وفقا للشروط المفروضة 

  عليه.

  ملازم لسلع أخرى أو تقديم خدمات اشتراط بيع منتوجثانيا: 

وفي هذه الحالة لقد بين المشرع الجزائري أن يكون التلازم بين منتوجين مختلفين، 

فعلى العون الاقتصادي ان يفرض على زبونه الذي يتعامل معه أو الذي يريد اقتناء منتوج 

ثلا: في حالة شراء كمية منه ما أن يلازمه شراء منتوج آخر مختلف عن الذي اشتاراه م

من السكر فإن العون الاقتصادي يوافق على اتمام العلاقة التعاقدية مع الزبون إلا إذا قام 

شفرات الحلاقة  أو أن تشتري مواد غذائية بالمقابل تشتري مواد  الوقتبإقتناء في نفس 

1يف.ظتن

 في حالة رفض مثلا المستهلكأما في حالة تقديم خدمة كأن يشترط الزبون على 

الهاتف العمومي بيع أي منتوج من محله للمستهلك إلا إذا قام بإجراء اتصال من صاحب 

  محله.

ذا كانت إإذن هذه الشروط تعتبر مجحفة بالسنبة للزبون فيمكن أن يقبل بها خاصة 

ى ذلك المنتوج وهذا يكون بالنبة للشخص الطبيعي، بينما إذا كان عون اقتصادي إلالحاجة 

يقبل بها إذا كان بحاجة لاستمرار نشاطه التجاري وكذلك لتموين منتوجاته وذلك  أن يمكن

  مهما كانت الشروط المفروضة عليه.

.67سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  -1
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  مة بأداء خدمة اخرى أو شراء سلعةداء خدأثالثا: اشتراط 

ل عون اقتصادي المقدم لزبائنه خدمات سواء كالجزائري على  المشرعلقد منع 

أن تربط هذه كانت هذه الخدمات ذات طابع مادي كالتنظيف أو ذات طابع مالي كالقرض 

الأخيرة بين أداء خدمتين ومثال ذلك: ربط صاحب الفندق بين تأجير حجرة وأخذ وجبة 

  غذائية من مطعم.

كما منع المشرع كذلك تقديم خدمته الذي يكون مرتبطا بإقتناء سلعة معينة وهذا ما 

جعل الزبون يستفيد من هذه الخدمة دون أن يلحقه ضرر، وهذا بفضل الحماية المقررة 

  من طرف المشرع الجزائري.

  الفرع الثالث

  رد على مبدأ منع البيع المتلازمالاستثناء الوا

تمس بنزاهة الممارسات التجارية إلا  تين البيوع المخلة الإن البيع المتلازم هو م

أن هذا البيع ورد عليه استثناء، رغم أن المشرع قام بحضر هذا البيع وهذا ما سنتطرق 

إليه في هذا الفرع، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الاستثناء لا يمكن الأخذ به إلا 

  إليهما أدناه. إذا توفر شرطان أساسيان واللذان نتطرق

  كل حصةشأولا: السلع من نفس النوع المبيعة على 

تم النص عليها  تيإن الأصل أن البيع المتلازم هو بيع ممنوع إلا في حالة واحدة ال

  كالآتي: 02-04من القانون رقم  17في الفقرة الثانية من المادة 

على شكل حصة تشرط أن تكون هذه  لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة«

.»السلعة معروضة للبيع بصفة منفصلة
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 متىإذن إن المشرع الجزائري استثنى من هذا النوع من البيع أو أداء الخدمة 

ة حصكانت السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة النوع والتي تكون مجمعة في 

عملية بيعها مرتبطة مع بعضها في  ، فإذا اختلفت في النوع فإن1واحدة مع بعضها البعض

  شكل حصة واحدة تشكل خرق يعاقب عليه القانون.

هذا الاستثاء جعل البيع المتلازم ممارسة شرعية ولا يمكن الحديث عنه إلا إذا 

  توفر شرط الإباحة والذي نتطرق إليه أدناه.

ل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية ظأرزقي زوبير، حماية المستهلك في  -1

.75، ص 2011المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  المبحث الثاني

  التمييزي وإعادة البيع الممنوعة البيع

في هذا المبحث سنتناول مجموعة أخرى من الممارسات المخلة بشرعية 

الجزائري  المشرعالممارسات التجارية والمتمثلة في كل من البيع التمييزي الذي منعه 

نفسه (المطلب الأول) وإعادة البيع الممنوعة  02-04من القانون رقم  18بموجب المادة 

البيع بالخسارة أو بسعر أدنى من إلى اعادة  حيث هذه الممارسة الأخيرة تنقسم بدورها

سعر التكلفة و إعادة البيع المواد الأولية الموجهة للتحويل في حالتها الأصلية، واللتان 

-04من القانون رقم  20و 19منعهما المشرع الجزائري على التوالي بموجب المادتين 

  السالف الذكر (المطلب الثاني). 02

  الأولالمطلب 

  مييزيالبيع الت

البيع التمييزي  02-04من القانون رقم  18لقد منع المشرع الجزائري في المادة 

وسنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم البيع التمييزي (الفرع الأول) ثم نتطرق إلى مختلف 

  وامكانية تبريره (الفرع الثالث). يآثاره (الفرع الثاني) ثم اثبات البيع التمييز

  الفرع الأول

  البيع التمييزيمفهوم 

نتطرق من خلال هذا الفرع لدراسة كل من المقصود بالبيع التمييزي وصوره 

  وأخيرا شروط تحقق هذا النوع من البيوع.
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  أولا: المقصود من البيع التمييزي

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  18المادة  نصت

  على أنه: التجارية 

يمنع على أي عون اقتصادي ان يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر، أو يحصل «

على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره 

.»يتلاءم مع ما تفتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة حقيقيمقابل 

لنفوذ على أي عون اقتصادي آخر، ون اقتصادي ع تمنع هذه المادة ممارسة أي

للحصول منه على أسعار وآجال دفع أو شروط بيع، أو كيفيات بيع أو على شراء 

نتاج تمييزي، لا يبرره مقابل حقيقي وتقتضي هذه المادة أن تطبق على جميع نشاطات الإ

02.1-04من القانون رقم  3/1و 2والتوزيع والخدمات وهذا ما يستفاد من المادة 

فالتمييز في المعاملة يقوم به أشخاص مختلفين مثل البائع والمنتج والتاجر والموزع 

أو معنويين، سواء كان الشخص عام أو خاص  طبيعيينوالصناعي سواء كانوا أشخاص 

تبين مجال تطبيق هذا  تيالسالفة الذكر وال 20تاجرا أو غير تاجر، وهذا ما تؤكده المادة 

  .القانون

بموجب  ةالمعدل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون رقم  2حيث نصت المادة  -1

بغض النظر على كل الأحكام الأخرى «على ما يلي:  2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون رقم  02المادة 

المخالفة يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات 

دة بيعها على حالها والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي وبائعوا التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستورد والسلع لإعا

ي عون اقتصادي أاللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري التي يمارسها 

.»مهما كانت طبيعته القانونية

تج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات كل من«بأنه:  يالعون الاقتصاد 02-04من القانون رقم  3/1كما عرفت المادة 

.»تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها غرضأيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو ب
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بينت مجال تطبيق هذا القانون  02-04من القانون رقم  18المادة وكما نلاحظ أن 

نصت على كيفيات الشراء التمييزية  02-04من القانون رقم  18وكما نلاحظ أن المادة 

السالفة  18ايضا وليس على التمييز في مجال شروط البيع فحسب، ولا تطبق نص المادة 

 حيث انه قصد به حماية الأعوان الذكر على التمييز الذي يكون ضحيته المستهلك،

1الاقتصاديين أي المهنيين فقط.

فالمعاملة التمييزية في معاملة عون اقتصادي بطريقة غير عادلة من طرف منتج، 

صانع أو بائع يفرض عليه شروطا أو أكثر من تلك التي تفرض على منافسيه، ولضمان 

ديون الحظوظ نفسها، وبالتالي حرية المنافسة ونزاهتها يجب أن يمنح الاعوان الاقتصا

من  غيرهتمنع كل معاملة تمييزية إذا ما وجد العون الاقتصادي في نفس الظروف مع 

2الأعوان الاقتصادين.

  البيع التمييزي صورثانيا: 

لتمييز في لنجد عدة ممارسات تميزية في السوق وفق أساليب وطرق مختلفة 

السالفة الذكر قائمة  18المادة  تضمنتالاقتصاديين، وقد  الأعوانالمعاملات بين 

التمييزية والتي يمكن القول أنها ليست بقائمة ورادة على سبيل الحصر وإنما  للممارسات

  على سبيل المثال، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

تخفيض الأسعار.-

شروط البيع أو الشراء التمييزية.-

التمييز في آجال الدفع.-

)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -1

.98-97 السابق، ص ص
.137-136مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، المرجع السابق، ص ص -2
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تخفيض الأسعار -1

يعتبر السعر الأساسي في المعاملات التجارية حيث يدفعه الزبائن مقابل ما يحصل 

  عليه من منتوجات حيث القانون يستوجب أن يكون متساويا بالسنبة لكل الزبائن.

إلا أنه وخلافا لهذه القاعدة فإن تخفيض الأسعار يعتبر من بين الممارسات الشائعة 

التمييز اه زبائنه المفضلين، وهذا ما يؤدي إلى ظهور التي يقوم بها العون الاقتصادي إتج

في المعاملة بين الزبائن، بحيث يتم التخفيض سعر بعض المنتوجات لأحد الزبائن دون أن 

  يكون هناك إمكانية استفادة باقي الزبائن من هذا الإمتياز وهذا دون سبب موضوعي.

شروط البيع أو الشراء التمييزية-2

 وضعيةيستوجب خضوع الأعوان الاقتصاديين المتواجدين في نفس السوق في 

متماثلة لنفس شروط البيع أو أساليب البيع أو لشراء والتي تكون ناتجة عن العرف 

التجاري المعمول به في تلك المنطقة، ونجد هذه الممارسة تطبيقا لما في تلك المعاملة غير 

لتوزيع التابعة لنفس العون الاقتصادي الممون، حيث المتماثلة التي تتعرض لها شبكات ا

يمنح هذا الأخير لبعض الأعوان الاقتصاديين الموزعين شروط أو اساليب متميزة للبيع أو 

  الآخرين.الشراء دون الأعوان الاقتصاديين 

التمييز في آجال الدفع-3

قتصادي دون قد يتم التمييز في المعاملتين من خلال منح آجال دفع ميسرة لعون ا

أحد الموزعين فقط بدون مبرر، تمييزا  ضدآخر، ويعتبر التخفيض أو الإلغاء لآجال الدفع 

1في المعاملة.

)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -1

.100-99السابق، ص ص 
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بالتمييز على بعض الاعوان الدفع  القائموكذلك أن يفرض العون الاقتصادي 

1للدفع دون مبرر شرعي. لافي حين يمنح البعض الآخر أج المسبق

  التمييزي ثالثا: شروط تحقيق البيع

  يجب لتحقيق البيع التمييزي شروطا والتي نتطرق إليها أدناه.

يجب أن تكون هناك شراكة اقتصادية بين العون الاقتصادي القائم بالتمييز، والعون -1

الاقتصادي ضحية التمييز، ولا يمكن أن يتعلق الأمر بمورد ولا بموزع محتمل لا 

تربطه علاقة تعاقدية مع القائم بالتمييز.

إن التمييز لابد من إثباته ولا يمكن معرفة ما إذا كان هناك نفوذ ممارس على عون -2

اقتصادي أو معاملة تمييزية ضده، ما لم يتم مقارنة المعاملة المخصصة لهذا العون 

بالمعاملة المخصصة لعون اقتصادي آخر يتواجد معه في نفس الأوضاع 

ر التمييز بينهما في المعاملة.والظروف، لأن تواجدهم في أضواع مختلفة قد يبر

في مواجهة عون اقتصادي  نيجب أن يكون هناك تمييز فعلي قد صدر عن عو-3

آخر ولذا لا يعتبر التمييز في المعاملة، بين الأعوان الاقتصاديين قائم، إذا كان 

التمييز مبررا بمقابل حقيقي، ويجب أن يكون المقابل متعلقا بعملية البيع نفسها، 

2بعمليات سابقة أو لاحقة، وأن يكون متناسبا مع المنافذ الممنوحة.وليس 

.78ل المنافسة الحرة، المرجع السابق، ص ظ، حماية المستهلك في أرزقي زوبير-1
)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -2

.99-98السابق، ص ص 
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  الفرع الثاني

  آثار البيع التمييزي

المشرع الجزائري عن الآثار الناتجة  تإن الممارسة التمييزية بالرغم من سكو

  عنها إلا أن هذا لا يمنع البيع التمييزي من أن يكون له آثار سلبية.

  الآثار السلبية

الحق للعون الاقتصادي في إجراء معاملاته من المعلوم أن الحرية التعاقدية، تمنح 

وفق شروط خاصة ومختلفة، عن تلك التي يعتمدها منافسوه، وله حرية التفاوض على تلك 

الحصول على المزايا والتسهيلات التجاري، وذلك بغرض الشروط كما هو معمول به في 

والتفوق على منافسيه، غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية، في المختلفة من أجل جذب الزبائن 

حالة عدم مراقبتها قد تشجع وتخلق عدم مسواة في المعاملة إزاء الشركات الاقتصاديين، 

ما لم تستند إلى تكافؤ الفرص والمساواة لأن المنافسة لا يمكنها أن تكون حرة ونزيهة، 

  بين الأعوان الاقتصاديين.

نع استغلال العلاقات التعاقدية، وعلاقات التبعية التجارية، ولذا فإن المشرع م

واستخدام كل أشكال النفوذ والتأثير لفرض شروط مجحفة على الشريك التجاري، 

1والحصول على مزايا مختلفة دون مقابل حقيقي، للمزايا المتحصل عليها.

ه أن واحدة، أي وبالتالي نجد أن الآثار السلبية والايجابية ما هي إلا وجهان لعملة

عادة الممارسات التمييزية في بعض الأحيان تعود بالنفع على بعض الأعوان الاقتصاديين، 

وهذا من شأنه أن يلحق أضرارا بالأعوان الاقتصاديين الآخرين، وكل الأعوان 

  للعون الاقتصادي القائم بالتمييز.الاقتصاديين تابعين 

)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -1

.97السابق، ص ص 
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  الفرع الثالث

  البيع التمييزي وإمكانية تبريره إثبات

  نتطرق في هذا الفرع إلى اثبات البيع التمييزي ثم إلى امكانية تبريره.

  ع التمييزي (المعاملة التمييزية)أولا: إثبات البي

إن رفع الدعوى من قبل العون الاقتصادي ضحية التمييز (البيع التمييزي) من شأنه 

ولذا فعليه أن يثبت بكافة وسائل الإثبات تلك أن يجعل عبء الإثبات يقع على عاتقه 

ولمعرفة ما إذا كنا يصدد هذه الوصفة يمكن الاستناد إلى عدة معايير المعاملة التمييزية 

  من بينها:

رنة بين معاملة الأعوان الاقتصاديين الموجودين في الظروف نفسها، في االمق-

مختلفة، فالمعاملة التمييزية بين الزمان والمكان نفسها، أما إذا كان الأعوان في 

الأعوان طبيعية، لا تشكل بيعا تمييزيا.

فمثلا يمكن أن يتعامل الممون مع فئات مختلفة من الموزعين، فقد يتعامل أساسا 

وبطريقة منتظمة مع شبكة توزيع انتقائية، إضافة إلى موزعين آخرين يتم التعامل معهم 

ن نكون بصدد معاملة مماثلة وهذا طبيعي ومشروع، وعليه أبصفة عرضية، فهنا لا يمكن 

  ما على الضحية إلا إثبات تطابق الضرر والعلاقة العقدية لإدعاء المعاملة التمييزية.

يجب ألا تبرر المعاملة التمييزية بمنح امتيازات مقابلة، لكن بالمقابل يجب أن -

ة بيع أو شراء سابقة، يتعلق بالصيغة نفسها وبالعقد نفسه، وليس مرتبطا بعملي

ويجب أيضا أن يكون الامتياز الممنوح بقدر الخدمة المقدمة، وبالتالي يجب 

النظر في الشروط العامة للعقد والفواتير المقدمة والاتفاقيات المبرمة، فكل هذه 

العوامل تساعد على معرفة أهمية الامتياز بالنظر إلى الخدمة المقدمة.
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متياز الممنوح والخدمة المقدمة بالنظر إلى: كمية الطلبات، يتم التأكيد من توازن الا

الخدمات المعنية  نكمية المبيعات، تسليم البضاعة، الخدمة ما بعد البيع، ويجب التأكد من أ

1قد تمت تأديتها، ويمكن للمون أن يقدم كل الوثائق التي تثبت ذلك.

  إمكانية تبرير البيع التمييزيثانيا: 

المعاملة بين جميع الأعوان الاقتصاديين الزبونين التابعين  إن فرض مساواة في

لنفس المتعامل الاقتصادي الممون من شأنه أن يؤدي إلى احباط التنافس والحد من 

الإيداع، لذا فقد أجاز المشرع الجزائري للعون الاقتصادي الممون إمكانية التمييز بين 

ر شرط ألا وهو شرط المقابل الحقيقي التي الأعوان الاقتصاديين المتعاقدين معه وذلك بتوف

يبرر مثل هذه المعاملة، ونتطرق إلى المقصود من هذا المقابل ثم للحالات التي سيخلص 

  منها هذا المقابل.

المقصود من المقابل الحقيقي-1

ن يؤدي إلى زوال أالسبب أو العامل الذي من شأنه يقصد بالمقابل الحقيقي 

لمخالف فإذا استطاع هذا العون أن يبرر السبب منحه مسؤولية العون الاقتصادي ا

واختفى امتيازات لأحد الأعوان الاقتصاديين الزبون دون البقية فلا يوجد أي إشكال 

  الحديث عن التمييز كممارسة مخلة للبيوع التجارية.

لتي يستنتج منها المقابل الحقيقيالحالات ا-2

لقد بين الفقهاء مجموعة من الحالات اليت يمكن ان يستنتج منها المقابل الحقيقي، 

حيث ان وجود إحداها من شأنه أن يبرر المعاملة التمييزية التي تخص بها أحد الأعوان 

138-137مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، المرجع السابق، ص ص  -1
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الاقتصاديين دون البقية، مما يضفي على معاملات العون الاقتصادي طابع الشرعية، 

  ي:وتتمثل هذه الحالات فيما يل

ملاءة الذمة المالية.-1

أهمية الكمية.-2

الشروط الخاصة بالبيع.-3

التعاون التجاري.-4

الماضي القضائي للعون الاقتصادي الزبون.-5

ملاءة الذمة المالية

تلعب الذمة المالية دور كبير، حيث من شأنها تقوية مركز أي عون اقتصادي  

وتدعم عنصر الثقة الذي يعتبر أساس المعاملات التجارية، فإن كل عون اقتصادي يتخذ 

كافة الإجراءات اللازمة ضد خطر عدم التسديد الذي قد تواجهه أثناء تعاقد مع عون 

  آخر. اقتصادي 

العون الاقتصادي الممون يعمل على فرض تعريفة عالية  ولتفادي هذا الخطر فإن

لة قصيرة على العون الاقتصادي الزبون الذي يواجه صعوبات مالية، كما تلزمه أيضا هوم

بدفع قيمة المنتوجات المتعاقد عليها نقدا في مقابل ذلك، يستفيد الأعوان الاقتصاديين 

أقل، وعلى هذا فإن الملاءة المالية  المتمتعون بمركز مالي ممتاز من هذه أطول وتعريفة

تعد مقابلا حقيقيا يبرر منح العون الاقتصادي وامتيازات لأحد الأعوان الاقتصاديين 

1الزبون دون البقية.

أهمية الكمية  

إن مقدار المنتوجات التي تكون محل عقد البيع بين العون الاقتصادي الممون 

حظى بها أحد الأعوان يلة التمييزية التي وآخر زبون يلعب دورا هاما في تبرير المعام

1
.68والممارسة التجاریة، ص  سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني المنافسة -
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ت الخبرة أن سعر الوحدة الإنتاجية وفي بعض الأحيان ت، حيث أثبهالاقتصاديين دون غير

يطلبها  تيالسعر التجاري يتناسب عكسا مع قيمة الطلبات، فكلما كانت كمية المنتوجات ال

صحيح، ومثال ذلك إذا ما كان سعر البيع أقل والعكس لالعون الاقتصادي زبون كبيرة ك

حد الأعوان الاقتصاديين الزبون فإن هذه طن من البطاطا لأ 20باع عون اقتصادي ممون 

الكمية تبرر استفادة هذا الأخير من تخفيض السعر وهذا ما لا يستفد منه عون اقتصادي 

1أطنان من هذه المادة الاستهلاكية. 5آخر الذي اشترى 

الشروط الخاصة بالبيع  

إن المقابل الحقيقي في هذه الحالة يستنج من الاتفاق الذي يحدث بين العون 

حيث يأخذ بموجب هذا الأخير على عاتقه مجموعة من الأعباء التي الاقتصادي والزبون، 

تعود في الأصل إلى الأول كالتخزين والتغليف ونقل المنتوجات، خدمات ما بعد البيع...، 

ن يخفف الأعباء التي كان يستحملها العون الاقتصادي وهذا بطبيعة الحال من شأنه أ

هذا الأخير للعون الاقتصادي الزبون بعض الامتيازات دون  حالممون، مما يفسر من

  الآخر بوعده. هوغيره، شريطة أن يفي 

التعاون التجاري  

التعاملات التجارية السابقة بين العون الاقتصادي الممون والزبون لفترة تعتبر 

ررا حقيقيا للمعاملة التمييزية التي يستفيد منه هذا الأخير، ولذا فإنه يمكن للعون طويلة مب

  الاقتصادي الممون ببيع منتوجه بسعر أقل لهذا العون الاقتصادي الزبون الدائم.

.29سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  -1
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 القضائي للعون الاقتصادي الزبونالماضي

العون الاقتصادي المعاملات التجارية تقوم أساسا على الثقة والائتمان فغننا نجد 

الممون يحجم عن التعامل مع الأعوان الاقتصاديين الذين يكون قد صدر بشأنهم أحكام 

قضائية أدت إلى الإساءة لسمعتهم، وفي حالة تعامله معهم يكون حذرا، بحيث يتم حرمانهم 

كن من الاستفادة من الامتيازات التي تمنح للأعوان الاقتصاديين المنافسين لهم ولذا فلا يم

للعون الاقتصادي سبق شهر إفلاسه لأن يحتج على عدم منحه لذات الامتيازات التي 

  يستفيد منها باقي الأعوان الاقتصاديين الذين يوجدون معه في نفس السوق.

ومن ثم فإن اعتماد العون الاقتصادي الممون على أحد الأساليب التي تم الإشارة 

التمييزية، من شأنه أن يخلصه من العقاب المقرر  إليها على سبيل المثال لتبرير معاملتها

1لهذه الممارسة الممنوعة.

ومنه فإن وجود مقابل حقيقي يبرر منح امتيازات للعون الاقتصادي زبون دون 

آخر يعد ضرورة تتطلبها المعاملات الاقتصادي والاعراف التجارية إلا أن المعاملة 

مختلفة ومتميزة مما يكون بمثابة الحافز الذي التمييزية يجعل العون الاقتصادي في مواقع 

ستمنحهم فرصة  تيعلى هذه الامتيازات ال الحصول يدفعه للتنافس فيما بينهم من أجل 

  تحسين وضعيتهم وتقوية مركزهم في السوق.

  الثانيالمطلب 

  إعادة البيع الممنوعة

سنتطرق في هذا المطلب إلى نوعين من البيوع والتي أشار إليها المشرع 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  20-19الجزائري في المادتين

.27سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص -1
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حيث سنتطرق إلى منع إعادة البيع بالخسارة أو بسعر أدنى من سعر  ،التجاريةالممارسات 

التكلفة (الفرع الأول) وسنتطرق بعد ذلك إلى منع بيع المواد الأولية الموجهة للتحويل في 

  حالتها الأصلية (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  سعر التكلفة منع إعادة البيع بالخسارة أو بسعر أدنى من

2على ممارسة البيع بالخسارة 1المتعلق بالمنافسة الملغى 06-95نص الأمر رقم 

10حذف المشرع الجزائري نصت المادة  2003لكن بموجب قانون المنافسة لسنة 

والمتعلق  12والمتعلق بالبيع بالخسارة الوارد في النص القديم واستبدله بنص المادة 

الممارسات المقيدة للمنافسة، والذي يعتبر ممارسة من  3بأسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي

من القانون رقم  19المتعلقة بالبيع بالخسارة فتحول إلى المادة  10أما عن نص المادة 

¡4المتعلق بالممارسات التجارية المعدل والمتمم، والذي منع إعادة البيع بالخسارة 04-02

  حيث نصت على ما يلي:

الحقيقي يقصد بسعر التكلفة  يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكفلتها«

الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف إليه الحقوق والرسوم، 

  وعند الاقتضاء أعباء النقل.

1995فيفري  22صادر في  09، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 1999 جانفي 5مؤرخ في  06-95أمر رقم  -1

  (ملغى).
  من الأمر نفسه. 10راجع المادة  -2
، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  12إطلع على نص المادة -3

ذكره.
، المجلة الأكاديمية للبحث »تعسفي: استثناء لحرية الأسعار؟ ر البيع بأسعار منخفضة بشكلظح«مختور دليلة،  -4

.232)، ص 244-226، (ص ص 2017القانوني، عدد خاص 
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  غير أنه يطبق هذا الحكم على:

السلع سهلت التلف والمهددة بالفساد السريع.-

بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر  السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية-

تنفيذ حكم قضائي.

السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة او البالية تقنيا،-

السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي -

هذه الحالة يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين 

الجديد،

نتوجات التي كون فها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الم-

الأعوان الاقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين 

.»حد البيع بالخسارة

  أسباب منع إعادة البيع بالخسارة أولا:

يكون  بشرط أن لايجيز قانون المنافسة في حدود معينة المنافسة بالأسعار، ولكن 

 ذلك تعسفيا، وذلك باستخدام هذه المنافسة من أجل تحويل الزبائن أو خداع المستهلكين، فقد

منع القانون هذه الممارسة بلا قيد أو شرط، دون النظر إلى ما تترتب عليها من آثار وقد 

حضرها لأسباب عديدة، منها أنها تقدم صورة مشوهة للمنافسة تجاه المستهلك، فإذا كان 

ر يتظاهر بأنه يمارس هوامش ربح منخفضة لصالح المستهلكين، فإن الحقيقة غير التاج

  وهذا يلحق أضرار بالمنافسة.ذلك لأن هذه الممارسة يقصد منها تحويل الزبائن 

يحارب القانون هذه الممارسة، لحماية صغار التجار من أقوياء السوق أي ولذا 

ضد عروض غالبا ما تكون خادعة، لأن الموزعين الكبار والمحافظة على المستهلكين، 

 ضفي بع تعدهاالتجار بالخسارة سيرفع أسعار المنتجات الأخرى، لتعويض الخسارة التي 
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تم المنتجات، فتخفيض السعر ليس طبيعيا أي ناتجا عن قانون العرض والطلب، وإنما 

1ر شرعية.يوتخفيضه، لجب زبائن التجار المنافسين إليه بطريقة غ تزيفه

  تطبيق منع إعادة البيع بالخسارة ثانيا: مجال

تكييف إعادة البيع بالخسارة بأنها ممارسة تجارية غير شرعية تخضع لأحكام 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وجاء نص المادة  02-04القانون رقم

  من القانون نفسه على: 19

.»يمنع إعادة بيع سلعة...«

أن يحدد الطرف الثاني في العلاقة فيمكن أن تكون علاقة بين دون  بالمعنى الواسع

2التجار أو تاجر ومستهلك.

كما أنه تقتصر إعادة البيع بالخسارة على نشاط إعادة البيع، ويتبين ذلك من خلال 

يمنع إعادة بيع سلعة... «ذاتها إذ استعمل المشرع الجزائري عبارات  19نص المادة 

.»المكتوب على الفاتورة... سعر الشراء بالوحدة

  نفسها: 19المادة على البيوع التامة وفق ما تتضمنه  بالخسارةوتقتصر إعادة البيع 

.»يمنع إعادة بيع...«

عند إعادة البيع بالخسارة أن يكون أدنى من سعر التكلفة، حيث  السعرويشترط في 

  جاء في نص المادة السالفة الذكر:

.»سعر تكلفتها الحقيقي... سعر أدنى منب«

)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -1

.101-100السابق، ص ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم من  19إذا ورد نص المادة  -2

الممارسات التجارية، تحت عنوان الممارسات التجارية غير الشرعية.
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، وبالتالي يتعلق منع إعادة البيع بالخسارة 1وهو ما يشكل إعادة البيع بالخسارة

بالسلع والمنتجات المباعة بعد الشراء، والمعروضة للبيع على حالتها الأصلية، أي لم يتم 

من طرف تحويلها، ولا يتعلق الأمر إذن بالسلع والمنتجات التي يتم تحويلها وتصنيفها 

لصناعين أو الحرفين، ويعتبر التقطيع والتجزئة والتوضيب تحويلا، وعلى االمنتجين 

نفسها) فإن الخدمات غير معنية بالمنع، لأن النص يتحدث  19حسب النص (نص المادة 

حظر البيع بأسعار منخفضة  03-03عن السلع دون الخدمات، غير أن الأمر رقم 

2تعسفيا.

يعيدون البيع بعد الشراء للتنظيم المتعلق بإعادة البيع ويخضع الأعوان الذين 

بالخسارة، ولا سيما المستوردون البائعون بالجملة، أو البائعون بالتجزئة، ولذا استبعد 

نشاط الانتاج وتقديم الخدمات، ولا أهمية تذكر لصفة المستعمل النهائي قد يتعلق الامر كما 

3سبق وأن قلنا بمستهلك أو مهني.

  بالخسارة (سعر التكلفة الحقيقي) ثالثا: عتبة إعادة البيع

يقصد بعتية إعادة البيع بالخسارة عندما يكون سعر السلع المعاد ببيعها بالخسارة 

أقل أو أدنى من سعر التكلفة الحقيقي، ويقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة 

، أعمال الملتقى الوطني "المنافسة وحماية المستهلك"، كلية »البيع بأسعار مخفضة تعسفيا«أيت منصور كمال،  -1

.140-139)، ص ص 140-136(ص ص  2009نوفمبر  18-17ان ميرة، بجاية، ايام الحقوق، جامعة عبد الرحم
ر البيع بأسعار مخفضة ظح«ر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا راجع مقال لمختور دليلة ظعن حولمزيد من التفاصيل  -2

  ، المرجع السابق ذكره.»بشكل تعسفي: استثناء لحرية الأسعار
)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -3

.101السابق، ص ص 
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ة المختلفة، ويمكن أن تضاف أيضا نفقات الوارد في الفاتورة، مع زيادة الحقوق والرشو

1النقل.

ولكن ماذا عن التخفيضات في السعر التي قد يتحصل عليها العون الاقتصادي فهل 

  .يتحمل اجابتينسعر التكلفة الحقيقي، وفي الحقيقة هذا السؤال  يمكن أن يقتطع من

إذا تم التنويه في الفاتورة إلى التخفيضات في السعر التي تحصل عليه العون -1

الاقتصادي الزبون بمناسبة عقد البيع الذي أبرمه مع العون الاقتصادي وكان هذا 

فإنه يتم التخفيض مرتبط مباشرة بعملية البيع هذه دون غيرها، في هذه الحالة 

قيقي للوصول إلى الحد الأدنى لإعادة اقتطاع هذه التخفيضات من سعر التكلفة الح

البيع بالخسارة.

ة شريطة أن يكون غير متعلقة بعملية يلبإذا كان الأمر يتعلق بتخفيضات مستقأما -2

قبل  بشروط معينة كتلك التخفيضات التي تمنح من البيع محل التعاقد أو مرتبطة

هذه التخفيضات  البائع بشرط أخذ كميات معينة من المنتوج في وقت معين، فإن مثل

غير  بسبب طابعهاتقويم سعر إعادة البيع بالخسارة،  لا تؤخذ بالحسبان من أجل 

المحدد يوم إعادة البيع لذا فلا يمكن تشبيهما بتلك التخفيضات التي يكون محلا 

2للخصم من سعر التكلفة الحقيقي لأنها غير مرتبطة بوقت إعادة  البيع.

خسارة ممارسة منعها القانون، فكيف يمكن لأحد ولكن إذا كان إعادة البيع بال

  يحترمون هذا المنع القانوني؟ يهافسالاعوان الاقتصاديين أن يتأكد من من

في الوقاع أن المشرع قد استلزم على كل عون اقتصادي أن يوافي العون 

من القانون  7الأسعار وهذا سحب المادة  بجدولالاقتصادي المتعاقد معه وبناء على طلبه 

)، المرجع 02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا للأمر رقم  -1

.102، ص نفسه
.75جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص سميحة علال،  -2
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وكذا بشروط البيع التي يجب أن تتضمن كيفيات الدفع، وعند الاقتضاء  ،021-04رقم

والتخفيضات والمسترجعات وواجب الإعلام من شأنه أن يمكن العون الاقتصادي  الحسوم

من التزود بالمنتوجات بأسعار مناسبة وبشروط تتناسب مع إمكانيته كما تمكنه من التأكد 

  .بالخسارةإعادة البيع من أن منافسيه لا يقومون ب

  دة على منع إعادة البيع بالخسارةرابعا: الاستثناءات الوار

الحالات التي لا تكون فيها إعادة البيع  02-04من القانون رقم  19ذكرت المادة 

أي لا يطبق منع إعادة البيع بالخسارة على السلع التي تكون بل مباحة،  بالخسارة ممنوعة

  الآتية:في إحدى الوضعيات 

فقد سمح القانون للعون الاقتصادي  السلع السهلة التلف والمهددة بالفساد السريع:-1

قل عن سعر التكلفة الحقيقية، إذا كانت هذه السلع مهددة تبإعادة بيع سلعه بسعر 

  بالتلف والفساد كالحليب ومشتقاته واللحم والخضر.

النشاط او إنهائه، أو إثر السلع التي بيعت بصفة إرادية، أو حتمية، بسبب تغيير -2

تنفيذ حكم قضائي.

والسيارات والأدوات الكهرومنزلية، حيث يجوز  كالأثاثالسلع المتقادمة أو البالية -3

للعون الاقتصادي أيضا بيع السلع الموسمية بأقل من تكلفتها بعد خروج موسمها، 

حيث يكون إعادة البيع بالخسارة مباحا إذا تم عند نهاية الموسم.

ل، وفي هذه أقجديد بسعر  لع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها منالس-4

جديد.الحالة يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين ال

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  7راجع نص المادة  -1

الممارسات التجارية، المرجع السابق ذكره.
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المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف -5

لبيع من طرف المتنافسين الأعوان الاقتصاديين الآخرين، بشرط ألا يقل سعر ا

حد البيع بالخسارة.

  الفرع الثاني

  موجهة للتحويل في حالتها الأصليةمنع بيع المواد الأولية ال

اقتناءها قصد  إعادة البيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم 20منعت المادة 

تغييره وحالة القوة البيع مبررا، كما في حالة توقيف النشاط او التحويل، ما لم يكن 

  صت على ما يلي:نحيث  1القاهرة

يمنع إعادة بيع المواد الاولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل، «

.»بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره، أو حالة القوة القاهرة

مواد الأولية لذا نتطرق من خلال هذا الفرع لدراسة المقصود من منع بيع ال

الموجهة للتحويل في حالتها الأصلية ثم أسباب هذا المنع وبعدها شروط تحقق هذا المنع 

  وأخيرا نشرع في دراسة الاستثناءات الواردة على هذا المنع.

  موجهة للتحويل في حالتها الأصليةأولا: المقصود من منع بيع المواد الأولية ال

بمنع إعادة بيع المواد الاولية في حالتها  02-04من القانون رقم  20جاءت المادة 

  الأصلية التي تم اقتناءها أساسا من أجل تحويلها وتصنيعها.

جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، منقحة بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص ل -1

.274المتعلق بالفساد، المرجع السابق، ص  2006فبراير  20ومتممة في ضوء قانون 
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تشكل عملية تحويل المواد الأولية النشاط التجاري الأساسي لكثير من الأعوان 

 يبموجبه السوق التنافسية، تعد هذه العملية من بين الأعمال الت يغزواالاقتصاديين والذي 

  تدخل في إطار الأنشطة الصناعية.

والصناعة ماهي إلا تحويل للمادة الأولية أو المادة نصف المصنعة إلى سلعة معينة 

تصبح صالحة لإشباع حاجيات الأشخاص، سواء كان هذا التحويل يتعلق بالإنتاج الزراعي 

واد الخام من أجل تحويلها إلى طماطم مصبرة، أو يتعلق بصناعة الم كمن يشتري الطماطم

كشراء العديد من أجل صناعة السيارات، كما تدخل أيضا في مجال التحويل عملة تقطيع 

المنتوجات، وبهذه العملية يفقد المنتوج تركيبته الأساسية وكشله المعتاد ليتحول إلى منتوج 

1جديد.

فالمشرع منع أساسا على العون الاقتصادي أن يخرج عن مجال نشاطه والمبين في 

التجاري والمتمثل في شراء المواد الأولية وبيعها بعد تحويلها، بإعادة بيعها في سجله 

  ، يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون.صنيعهاحالتها دون ت

  موجهة للتحويل في حالتها الأصليةثانيا: أسباب منع إعادة بيع المواد الأولية ال

جرم المشرع الجزائري إعادة من أجل المحافظة على شرعية الممارسات التجارية 

بيع المواد الاولية في حالتها الأصلية والتي يتم اقتناءها قصد تحويلها، ويمكن أن 

نستخلص أسباب المنع إلى أن العون الاقتصادي المرتكب لهذا النوع من الممارسات قد 

  ضمن بفعلته هذه الوصول إلى وضعية الهيمنة على السوق.

.81-80ص سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  -1
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لربح الذي يحققه العون الاقتصادي من وراء بيع المواد والسبب الثاني فيتعلق با 

الأولية على حالتها، بحيث لا يمكن تصور أن يقوم بهذه الممارسة دون أن يكون هناك 

  هامش ربح يجنيه من ورائها.

حيث بالمستهلك والضرر الناتج عن قيام العون الاقتصادي بهذا البيع، يلحق أيضا 

يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع أن أن هذه الممارسة من شأنها 

تكلفة التحويل لتظهر في النهاية منتوجات مصنعة أو نصف مصنعة بأثمان باهظة، لذا 

يعتبر ويكيف إعادة بيع المواد الأولية الموجهة للتحويل في حالتها الأصلية ممارسة تمس 

  بنزاهة وبشرعية الممارسات التجارية.

  موجهة للتحويل في حالتها الأصليةثالثا: شروط منع بيع المواد الأولية ال

الزامية توفر جملة  02-04من القانون رقم  20يتضح من خلال تحليل نص المادة 

من الشروط رغم أن المشرع الجزائري لم يرد هذه الشروط صراحة والتي سنتطرق إليها 

  فيما يلي:

يكون العون الاقتصادي مكتسبا لصفة التاجر أن-1

ويستوي أن يكون هذا العون الاقتصادي شخصا طبيعيا أو معنويا، ويعد تاجرا كل 

، وذلك مهما كانت طبيعة العمل التجاري، 1من يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له

2تبعية.وساء كان عملا تجاريا بحسب الموضوع أو الشكل أو أعمال تجارية بال

والمتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد  1957سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 من الأمر رقم 1راجع المادة  -1

  المعدل والمتمم. ،1975ديسمبر  19الصادر في  101
من الأمر نفسه. 4و 3و 2اطلع على المواد  -2
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فإن نشاط العون الاقتصادي يدخل ضمن النوع الأول لهذا النوع من البيوع  فبالنسبة

العون الاقتصادي صفة التاجر التجارية أي "بحسب الموضوع" فإذا ما اكتسب  الأعمالمن 

وتحمل الالتزامات الملقاة على عاتق التجار مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل 

ا يستفيد أيضا من الامتيازات الممنوحة لهم خاصة فيما يتعلق بمجال التجاري، كم

1الإثبات.

وبذلك يكون له نشاط تجاري واضح وشرعي يمارسه ويتنافس به باقي الأعوان 

  الاقتصاديين الآخرين منافسة حرة ونزيهة.

  أن يكون هناك اقتناء مسبق للمواد الأولية قصد التحويل -2

الاقتناء بمعناه الواسع فيشمل كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغا من  ويأخذ

  النقود أو عينيا.

  كون هناك إعادة بيعين أ -3

يقوم المشتري بإعادة بيع ما اشتراه مما يفقد هذا الأخير حق ملكية المنتوج محل 

  إعادة البيع، إذ أن العبرة في فقدان حق الملكية.

المواد الأولية على حالتهاة بيع أن تتم إعاد-4

يمارس بصفة منفردة أو مقترنة إلى جانب نشاطه  يجب على العون الاقتصادي أن

شهرة وزبائن، فلا يمكن واكتسب بموجبه  السوق مستوىالشرعي والذي عرف به على 

المتضمن القانون التجاري والتي تضمنت مبدأ "حرية الإثبات"، المرجع  95-75 من الأمر رقم 30أنظر المادة  -1

.ذكره السابق
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إذا مارس نشاط آخر غير نشاطه فهذا يرتب عليه للعون الاقتصادي في سجله التجاري، و

  قانونية هذا النشاط.عدم شرعية و

  اءات الواردة على المنع القانونيرابعا: الاستثن

المحدد للقواعد المطبقة للقواعد  02-04من القانون رقم  20/2جاء في صلب المادة 

  ما يلي: التجارية

.»بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغيره أو حالة القوة القاهرة«

الموجهة للتحويل في لقد تضمنت هذه الفقرة امكانية تبرير إعادة بيع المواد الأولية 

  حالتها الأصلية كما في حالتي توقيف النشاط أو تغييره وحالة القوة القاهرة.

  توقيف النشاط أو تغييره -1

لقد سمح المشرع الجزائري لكل عون اقتصادي بأن يتوقف عن مزاولة نشاط 

المنشأة التجارية والشطب من السجل التجاري،  غلقهذا التوقف نهائي ك تجاري سواء كان

تأجير المحل التجاري أو التنازل عنه، أو كان هذا التوقف وقتي كتغيير العون الاقتصادي 

صلي مثلا: كأن تقوم بإعادة بيع المواد الأولية التي بحوزته والتي لم تعد لنشاطه الأ

  بحوزته دون تحويلها.

  لقوة القاهرةحالة ا -2

بيع  قد يتعرض العون الاقتصادي خلال حياته التجارية لقوة قاهرة تدفعه إلى إعادة

مواده الأولية على حالتها وإلى اقتناها أصلا قصد تحويلها، ومثال ذلك كحالة الحريق الذي 

أن يلحق الضرر بالمواد الأولية الموجودة  يتلفها كليا دونيصيب المنشأة التجارية ف
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المثال من الممكن أن يكون بمثابة السبب الذي يعطي الحق للعون بالمخازن ولهذا 

ن تؤثر أالاقتصادي في بيع المواد الأولية على حالتها وذلك تداركا لخسارة ثانية من شأنها 

1المالي إذا احتفظ بها.موقفه على 

83سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  -1
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  الفصل الثاني

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةقمع البيوع ا

الحضر القانوني المقرر للبيوع  مرافقة لمنعضمان وجود منافسة نزيهة يستدعي ل

مراقبة فعالة بللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية قانون المحدد الها في رالواردة ذك

 الممارسات التجارية بشرعية نوع من أنواع البيوع المخلة يتؤدي في حالة كشف أ

  وتسليط العقاب المستحق عليه. المخالف لمتابعة العون الاقتصادي

شرعية بتمكين السلطات المختصة من الكشف ومعاقبة الممارسات المخلة  يتطلب

م ما ولعل أه ،المعاملات التجارية إجراءات صارمة تسمح بإثبات المخالفات ومتابعتها

يميز هذه الممارسات عن غيرها من الممارسات الأخرى هو تعدد الهياكل المختصة 

بمتابعتها وزجرها والساهرة على ضمان حماية السوق من الممارسات الماسة بشرعية 

  الممارسات التجارية.

ولذا سنتطرق في هذا الفصل إلى متابعة البيوع المخلة بشرعية الممارسات 

امكانية المصالحة فيها مدى و يهالأول)، ثم إلى الجزاءات المطبقة علالتجارية (المبحث ا

  (المبحث الثاني).
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  الأولالمبحث 

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةمتابعة البيوع ا

سنتطرق في هذا المبحث إلى الطريقة التي يتم بها متابعة مختلف البيوع المخلة 

(المطلب  بمتبعتهاوالماسة بشرعية الممارسات التجارية، ستناول مختلف الهيئات المكلفة 

  (المطلب الثاني).  فيهاالتحقيق  كيفية الأول)، وسنتطرق إلى

  المطلب الأول

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةالهيئات المكلفة بمتابعة البيوع ا

 ،مختلف الممارسات اللاشرعيةل لتصديلقد عمل المشرع الجزائري ببذل جهد 

بحيث سنتطرق إلى وزارة  ووضع حد لها، عدة هيئات بمتابعة مثل هذه البيوع كلفحيث 

التجارة (الفرع الأول)، وإلى الهيئات القضائية (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

التجارةوزارة 

محددا  2002ديسمبر  21المؤرخ في  453-02جاء المرسوم التنفيذي رقم 

يقوم وزير التجارة «منه ما يلي: 6والذي جاء في نص المادة  ،1لصلاحيات وزير التجارة

  في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بما يأتي:

ويوجه ويضع حيز التنفيذ مراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير  ينظم-

الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد؛

85عدد  ج.ر.ج.ج، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 2002ديسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفيذي رقم  -1

.2002ديسمبر  22الصادر في 



قمع البیوع المخلة بشرعیة الممارسات التجاریة                                   الفصل الثاني:

46

يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع -

الغش؛

.»ة عن الضرورةينجز تحقيق اقتصادي معمق، وإخطار الهيئات القضائي

لوزارة التجارة مصالح تسهر على  453-02 رقم ل المرسوم التنفيذيخو كما

 ،حسن سيرها وتحقيق نوع من الشفافية والنزاهة والشرعية في الممارسات التجارية

  :فيهذه المصالح  تتمثلو

  المصالح المركزية لوزارة التجارةأولا: 

من بين الهياكل التي تشمل عليها الإدارة المركزية في وزارة التجارة،  نجد

والموضوعة تحت سلطة الوزير، المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وهذا ما 

2002.1ديسمبر  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  1نصت عليه المادة 

  قتصادية وقمع الغش بعدة مهام من بينها:تكلف المديرية العامة للرقابة الا

تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة قمع الغش -

.والتجارية اللامشروعيةومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة 

  ) مديريات من بينها:04حيث تضم هذه المديرية أربع (

والمضادة للمنافسة ومن بين مهامها: مراقبة الممارسات التجارةمديرية -

 بشروط ممارسة النشاطات التجاريةالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين -

وباحترام قواعد المنافسة.

، المتضمن تنظيم الإدارة 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-03من المرسوم التنفيذي رقم  1راجع المادة  -1

من  4المعدلة بموجب المادة  2002ديسمبر  22، الصادرة في 85عدد  المركزية في وزارة التجارة، ج.ر.ج.ج

.2009أوت  24، الصادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد 2008أوت  19المؤرخ في  266-08المرسوم التنفيذي رقم 
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والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقييمها. نشاطات مراقبة الممارسات التجاريةتنظيم -

هذه المديرية مديريتين فرعيتين من بينها: المديرية الفرعية لمراقبة  وتضم-

الممارسات التجارية والتي تكلف في ميدانها بما يأتي:

تحديد برامج المراقبة وتوجيهها؛

تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية؛

1وإجراءات المراقبة. اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج

  الخارجية لوزارة التجارةثانيا: المصالح 

-03المرسوم التنفيذي رقم  حددتوجد مصالح أخرى خارج المقر الوزاري، بحيث 

وتظهر هذه المصالح على شكل مديريات إما  ،2منه 2صلاحيتها بموجب المادة  409

  ولائية أو جهوية.

ئية للتجارةالمديريات الولا-1

مديريات موزعة عبر ولايات الوطن فهي بمثابة الخلية الأساسية لمراقبة  فهي

بشرعية الممارسات التجارية من  تخلد تمس وقمختلف المخالفات والتجاوزات التي 

3في هذه المجالات. الاقتصاديين طرف المتعاملين

  المديريات الجهوية للتجارة -2

409-03من المرسوم رقم  11المادة  بموجب نظمت هذه المديرية الجهوية كذلك

، إذ هذه المديرية منحت لها عدة صلاحيات حيث تعمل على تقيين وتنشيط وتوجيه نفسه

  نفسه. 454-03من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  -1
، المتضمن تنظيم المصالح 2003نوفمبر  5المؤرخ في  409-03من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  راجع -2

.2003نوفمبر  9، الصادرة في 68ملها، ج.ر.ج.ج عدد عالخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها و
  من المرسوم نفسه. 7أنظر المادة -3
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المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي، فهي تسعى إلى تنسيق عمليات 

مديريات الولائية المراقبة فيما بين الولايات، فهذه المديرية تنجز خلاصات حول أنشطة ال

1للتجارة.

  الفرع الثاني

  الهيئات القضائية

هيئة في مجالها  كلالقضائية يؤدي إلى اختصاص  الهيئاتإن تنوع وتعدد هذه 

المنازعات سواء  هاويمكن أن يعود الاختصاص في حل النزاعاتالمعين في الفصل في 

.الإداري أو القضاء العادي إلى القضاء

  أولا: القضاء العادي

من أجل المحافظة على شرعية الممارسات التجارية فقد عمل القضاء العادي على 

وذلك لما وفرته جهات  ،ضمان حسن سير الممارسات التجارية بكل نزاهة وشرعية

أو المجالس القضاء العادي من جهود للحد من كل التجاوزات والمخالفات سواء المحاكم 

  القضائية.

المحاكم -1

 يهرم جهاز القضاء، هي الدرجة الأولى من درجات التقاض فالمحكمة هي قاعدة

إلا إذا أحال القانون  ،2وتشكل من أقسام ذات الاختصاص العام بجميع أنواع الدعاوي

3المدعي إلى جهة قضائية أخرى.

، المتضمن تنظيم المصالح 2003نوفمبر  5المؤرخ في  409-03من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  راجع -1

  الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، المرجع السابق ذكره.
، المتضمن الإجراءات المدنية الإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  32انظر المادة -2

.2008أفريل  23، الصادر في 21.ج.ج عدد ج.ر
.126المرجع السابق، ص  ،جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية سميحة علال، -3
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القسم المدني -أ

المرتبطة بالمخالفات التي  ىلقد أسند المشرع الجزائري صلاحية بعض الدعاو

من  20و 19و 18و 17و 16تمس بشرعية الممارسات التجارية الواردة في المواد 

1.للجهات القضائية 02-04قانون رقم ال

وتتمثل هذه الدعاوي في دعوى التعويض فهذه الدعوى يباشرها القسم المدني ومن 

  اختصاصاته.

القسم الجزائي -ب

صلاحية الفصل في القضايا المرفوعة ضد المؤسسات  لقد أوكلت للقاضي الجزائي

 رقم المرتكبة لجرائم البيع أي الماسة بشرعية الممارسات التجارية التي نص عليها القانون

لتشمل على البيع بالمكافأة، وكذلك  20و 19و 18و 17و 16المواد التالية  في 04-02

رة وأيضا إعادة بيع المواد الأولية في والبيع التمييزي وإعادة البيع بالخسا المتلازمالبيع 

2قصد تحويلها. تم شراءهاحالتها الأصلية والتي 

المجالس القضائية -2

كمبدأ عام، فإن المجالس القضائية تعد الدرجة الثانية من درجات التقاضي، في 

مختصة بالنظر في الاستئناف المرفوع إليها من الدرجة الأولى والمتمثلة في المحاكم وفي 

، وينعقد الاختصاص لجميع المجالس القضائية 3جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا

كل حسب اختصاصه الإقليمي بنظر الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم، إذا كان 

.موضوعها يتعلق بجرائم البيع المخلة بشرعية الممارسات التجارية

.ذكره المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق 02-04من القانون رقم  65/1أنظر المادة  -1
من القانون نفسه. 65/2و 60و 55المادتين  راجع -2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  34راجع المادة  -3

  ذكره. والإدارية، المرجع السابق
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  ثانيا: القضاء الإداري

جال الممارسات التجارية علما أن طرفي الدعوى القاضي الإداري في م يتدخل

ذات  العامة شخص من أشخاص القانون العام كالدولة، الولاية والبلدية اي المؤسسات

 ( إلغاء القرار الإداري) وهذا التدخل يكون إما عن طريق دعوى الإلغاء الطابع الإداري

  أو دعوى التعويض.

الإلغاء دعوى -1

المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وتختص  تعتبر

بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو 

1.الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

ات المدنية والإدارية على ما يلي: من قانون الإجراء 801كما نصت المادة 

  تخص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:«

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية -1

للقرارات الصادرة عن

2.»الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية

هنا فإن دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرارات الولاة بصفة عامة وكذلك  ومن

القرارات الصادرة عنهم والمتضمنة غلق المحلات التجارية في حالة مخالفة أحكام قانون 

  تعد قاضي الدرجة الأولى. التيالإدارية  المحاكممن اختصاص  02-04رقم 

المدنية ، المتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800راجع المادة  -1

  والإدارية، المرجع السابق ذكره.
من القانون نفسه. 801إطلع على النص الكامل للمادة  -2
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ختص إقليميا أمام القضاء لأن وترفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة ضد الوالي الم

  أجهزة ومديريات وأقسام الولاية ليست لها أية استقلالية قانونية أي ليس لها حق التقاضي.

دعوى التعويض -2

القضاء الكامل، بحيث يتمتع القاضي  ىلقد اعتبرت دعوى التعويض من أبرز دعاو

ضرار الناجمة بسلطات كبيرة وواسعة وهدفها الاساسي هو المطالبة بالتعويض وجبر الأ

1عمال الإدارية، المادية والقانونية.عن ذلك أي الأ

فإن  المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات  801وحسب ما جاء في نص المادة 

  التعويض. القضاء الكامل بما فيها دعوى فصل في دعوىهي التي ت المحاكم الإدارية

لاحظ أن الأعمال والتصرفات والقرارات الصادرة عن مختلف هياكل وأجهزة نإذ 

، من حيث الطعن فيها بالإلغاء، المحاكم الإدارية المختصة إقليمياالولاية تختص بمنازعتها 

.أو طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنها

  الثاني المطلب

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةالتحقيق في البيوع ا

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى التحقيق في البيوع المخلة بشرعية الممارسات 

التجارية حيث نذكر مختلف الأشخاص المؤهلة للقيام بالمعاينة والتحقيق (الفرع الأول)، 

من أجل  اية المقررة لهؤلاء الأشخاص(الفرع الثاني)، ونتطرق إلى الحم نتناول مهامهم

  (الفرع الثالث). ذلك

.147، ص 2002محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بعلي  -1
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  الفرع الأول

  ؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيقالأشخاص الم

الأشخاص المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق، حيث  الجزائري لقد ذكر المشرع

  :نصت على ما يليوالتي  02-04من القانون رقم  49ذكرهم من خلال المادة 

إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه، في «

  الآتي ذكرهم: موظفونال

ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية.-

إلى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  المنتمون المستخدمون-

،بالتجارة

،عوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائيةالأ-

على الأقل المعينون لهذا  14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف -

.الغرض

ة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية فلكدارة المدي الموظفون التابعون للإيؤيجب أن 

  التشريعية والتنظيمية المعمول بها.اليمين وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات 

يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال قيام بمهامهم وتطبيقات لأحكام هذا القانون 

  أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفوضيهم بالعمل.

طلب تدخل وكيل الجهورية المختص  ،لإتمام مهامهم ،يمكن الموظفين المذكورين أعلاه

  .»إقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
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  ولا: ضباط وأعون الشرطة القضائيةأ

لقد أسند المشرع الجزائري لإجراء المعاينة والتحقيق لكل من ضباط وأعوان 

ع المخلة بشرعية الممارسات الشرطة القضائية هذه المهمة من أجل التحقيق في البيو

  التجارية وهذا الصنف يضم كل من: 

ضباط الشرطة القضائية.-1

أعوان الضبطية القضائية.-2

ضباط الشرطة القضائية -1

1قانون الإجراءات الجزائية المتضمن 155-66الأمر رقم  من 15المادة  أوردت

مجموعة من الموظفين الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية، حيث صنفتهم هذه 

كل من رؤساء  تضم الفئة الأولىحيث  المادة حسب شروط اكتسابهم لهذه الصفة كالآتي:

المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني محافظو الشرطة وضباط الشرطة، هؤلاء 

2انون أي شروط سوى تمتعهم بهذه الصفة.الموظفين لم يشترط فيهم الق

رجال الدرك الوطني، وذوي الرتب في هذا السلك، على أن وتتضمن الفئة الثانية 

سنوات على الأقل في الخدمة ويتم تعيينهم بموجب قرار مشترك عن  3يكونوا قد امضوا 

طني الذين الو نوزير العدل ووزير الدفاع بعد موافقة اللجنة الخاصة وكذلك مفتشو الأم

وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير  على الأقل سنوات 3قضوا في خدمتهم 

العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة، بينما الفئة الثالثة 

، الصادر 48عدد  ئية، ج.ر.ج.ج.يتضمن قانون الإجراءات الجزا 1966جوان  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  -1

  ، معدل ومتمم.1966جوان  10في 
، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المؤسسة الوطنیة للكتابة الجزائر،  -2

156.
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فاشتراط القانون أن يكونوا من الضباط او ضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذي تم 

  ووزير العدل. الوطني قرار مشترك بين وزير الدفاعتعيينهم بموجب 

أعوان الضبطية القضائية -2

  :على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائية 19المادة  نصت

من أعون الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني  يعد«

ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة 

.»القضائية

من قانون الإجراءات الجزائية ذوي الرتب في الشرطة  26كما قد ألزمت المادة 

إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضباط  البلدية، بإرسال محاضر معاينتهم للمخالفات

1الشرطة القضائية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ معاينة المخالفات.

  تابعون للإدارة المكلفة بالتجارةثانيا: المستخدمون المنتمون إلى الاسلاك الخاصة ال

¡06-95من الأمر رقم  78/2لقد أسندت مهمة المعاينة والتحقيق حسب المادة 

ن التابعين لمديريات المنافسة والأسعار وكذا أعوان المفتشية اعوإلى الأ 2المتعلق بالمنافسة

الغش، ولكن نظرا لإعادة هيكلة الإدارة من خلال  قمعوالتحقيقات الاقتصادية والجهوية 

إعادة تنظيمها فقد أصبح هؤلاء الأعوان ينتمون إما إلى المديريات الولائية أو المديريات 

405-03من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  نصت، حيث التجارةوية لوزارة الجه

الجزائية، المرجع المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  26أنظر المادة  -1

السابق ذكره.
¡1995فيفري  22، الصادر في 9، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -2

  المرجع السابق ذكره.
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يحول « :على أنه 1المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحية عملها

المستخدمون جميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات الجهوية 

والمديريات الولائية للمنافسة والاسعار إلى الهياكل  وقمع الغشللتحقيقات الاقتصادية 

وعلى هذا  ،»التي يحددها هذا المرسوم حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به

سلاك الأساس فقد أصبحت مهمة المعاينة والتحقيق إلى المستخدمين المنتمين إلى الأ

من  49/2وهذا ما نصت عليه المادة  الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة

  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04 رقم القانون

  لتابعون لمصالح الإدارة الجبائيةثالثا: الأعوان ا

تسند إلى الموظفون الذين يعملون بالإدارة الجبائية مهمة التحقيق والمعاينة في 

ارسات التجارية وفي الحقيقة أن هذه الفئة لم تكن جميع المخالفات التي تمس بشرعية المم

وإنما  ،06-95مر رقم ل الأظمن بين الموظفون المؤهلون للقيام بالمعاينة والتحقيق في 

وهذا ما يدل على نية  02-04أدرجها مؤخرا في القانون رقم  الجزائري، المشرع

من شأنها ضبط المعاملات وضبط الأسواق،  تيالمشرع في توفير الآليات اللازمة ال

  وكذلك القضاء على الفوضى الناتجة عن الإنتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر.

  أعوان الإدارة المكلفون بالتجارةرابعا: 

صلاحية المعاينة والتحقيق في البيوع المخلة  الجزائري لقد خول المشرع

عة المتمثلة في الأعوان العاملين في وزارة التجارة وهذا بالممارسات التجارية إلى فئة راب

تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة  يتضمن 2003نوفمبر  5مؤرخ في  409-03مرسوم تنفيذي رقم  -1

جع السابق ذكره.المروصلاحياتها، 
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المصنفون ضمن الدرجة بعد تأهليهم لهذه المهمة، وهذا التأهيل يضم أعوان الوزارة 

1.) على أقل تقدير14عشر ( الرابعة

  الفرع الثاني

  ؤهلون للقيام بالمعاينة والتحقيقمهام الأشخاص الم

المحدد للقواعد  ،02-04من القانون رقم  51و 49 خلال المادتينيتضح لنا من 

مهام للموظفين القائمين  أسند المشرع الجزائري أنالمطبقة على الممارسات التجارية، 

فتنحصر هذه المهام في مهمة المعاينة والتحقيق في الممارسات  ،بالتحقيقات الاقتصادية

المخالفة والمخلة بشرعية  حجز السلع محل وكذلكالمخلة بشرعية الممارسات التجارية 

2ونزاهة هذه الممارسات.

  أولا: المعاينة والتحقيق

في شتى أو مختلف الممارسات التجارية  والتحقيق والبحث المعاينة تعني مرحلة

المخلة بالتشريع المعمول به، والماسة بشرعية ونزاهة هذه الممارسات ومن خلال هذا 

إلى جمع الأدلة والقرائن باختلاف أنواعها الإجراء أي المعاينة والتحقيق نستطيع التوصل 

رتكبة، ولقد ألقى المشرع فهي تساهم بالدرجة الأولى في إزالة اللبس المحيط بالمخالفة الم

  :بسلطات ومتعهمعلى عاتق الموظفين واجبات من الجزائري 

الأشخاص المؤهلون للقيام بالمعاينة والتحقيقواجبات  -1

دارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإ

اليمين.

.94مرجع سابق، ص  ،جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية سميحة علال، -1
، المرجع السابق ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04من القانون رقم  51و 49 تينأنظر الماد -2

.ذكره
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 للإجراءات وكذلك يجب عليهم تقديم تفويض الذي يسمح لهم بمباشرة عملهم طبقا

التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

...49وهذا وارد في المادة  1وأيضا يجب عليهم تبيان وظيفتهم التي ينتمون إليها

.نفسها من المادة 6وكذلك فقرة  02-04قانون رقم المن  5فقرة 

  فين المؤهلين بالمعاينة والتحقيقوالصلاحيات المخولة للموظالسلطات  -2

02-04من القانون رقم  52و 50 تينلقد خول المشرع الجزائري بموجب الماد

فنجد من بين هذه الصلاحيات  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سلطات

  :عليها القانون نصتي ق في المخالفات اليالواسعة للأعوان المكلفين بالتحق

 حق الاطلاع على الوثائق والمستندات الإدارية والتجارية والمالية والمحاسبة

وكذلك أية وسائل مغناطيسية او معلوماتية دون الاحتجاج بالسر المهني.

.فتح أي طرد أو أي متاع بحضور المرسل والمرسل إليه أو الناقل موجودا

المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن  الدخول إلى المخازن وإلى

أو التخزين.

أي بعد 2الدخول وتفتيش المحلات السكنية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ،

.الحصول على رخصة من القضاء

 وتتم عمليات التفتيش (زيارة) المحلات السكنية وحجز الأشياء أو المستندات على

من قانون الإجراءات  48و 47و 46و 45لمواد الوجه المنصوص عليه في ا

انه يجب على ضابط الشرطة القضائية عندما يقوم \الجزائية، مع التأكيد على 

مرجع سابق،  )،02-04والقانون  03-03التجارية (وفقا للأمر رقم  قانون المنافسة والممارساتكتو محمد شريف،  -1

.123ص 
المطبقة على الممارسات التجارية، المعدلة بموجب المادة  ، المحدد للقواعد02-04من القانون رقم  39أنظر المادة  -2

، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون رقم  8



قمع البیوع المخلة بشرعیة الممارسات التجاریة                                   الفصل الثاني:

58

ملزم بكتمان السر المهني أن يتخذ مقدما جميع التدابير  شخصبتفتيش أماكن شغلها 

  اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

 20.000إلى  2.000ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من

دج كل من أفشى مستندا ناتجا عن التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا 

في الإطلاع عليه، وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع 

  روريات التحقيق إلى غير ذلك.على هذا بمستند أو من المرسل إليه، ما لم تدع ض

 وإذا وقع التفتيش في مسكن شخص يجب أن يحضره هذا الأخير أو ممثل له. وفي

حالة امتنع عن ذلك أو كان هاربا، يستدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك 

1العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.

المستندات وإضافتها إلى بين حجز تلك  ويكون للمكلفين بالمعاينة والتحقيق الخيار

عند المحضر إذا كانت تشكل وسيلة إثبات ضد العون الاقتصادي المخالف أو إعادتها 

نهاية التحقيق فيتم تحرير محضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة منه إلى العون 

الإقتصادي المخالف.

  بشرعية الممارسات التجارية)ثانيا: حجز السلع محل المخالفة (البيوع المخلة 

02-04قانون رقم المن  51لقد جعل المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

القيام بمهمة الحجز المستند إلى الموظفين المكلفين به مهمة ثانية بالنسبة لهم، بحيث 

العون الاقتصادي المرتكب لإحدى الممارسات المخلة بالشرعية والنزاهة ونجد  له يخضع

عادة بيع المواد إطار دخل في هذا الإتالتي  اللاشرعية ين هذه الممارسات التجاريةمن ب

في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة  الهيمنة وضعيةفي عسف التوسم غالية، ڤ -1

 يما 31دكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

.345-344، ص ص 2016
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من  39قصد تحويلها وهذا وارد في نص المادة  تم شراؤهاالأولية في حالتها والتي 

.02-04القانون رقم 

  أنواع الحجوز -1

:02-04من قانون رقم  40هناك نوعين من الحجز حسب نص المادة 

العيني الحجز -أ

وتحدد سعر أو قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع  »فهو كل حجز مادي للسلع«

  المطبق من طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع إلى السعر الحقيقي في السوق.

أما الحجز الاعتباري -ب

  : اري وهوبنفسه الحجز الاعت 02-04من القانون رقم  40كما نضمت المادة 

، فهو مجرد »حجز يتعلق بسلع لا يمكن لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما... كل«... 

  جرد وصف لهوية السلع وقيمتها الحقيقية.

  محل الحجز -2

العتاد  الحجز على لقد خول القانون للموظفين المكلفين بالمعاينة والتحقيق صلاحية

ة، لكن أثناء ممارسة والمخلة بالشرعي الممارساتوالتجهيزات المستكملة في ارتكاب 

الأشخاص لوظائفهم قد تصادفهم مشاكل مثلا كأن تكون تلك التجهيزات أو  هؤلاء

العون أو كأن تكون الملكية لصاحب  لذلك العون الاقتصاديالمحجوزات ملك للغير وليس 

  للغير حق عيني عليها، مثلا كحق الرهن أو الانتفاع. الاقتصادي المخالف ويكون

أن يحجز على العتاد و/أو التجهيزات شرط أن يكون  له يمكن لاالموظف فهنا 

للغير حسن النية، أي أنه ليس على علم بأن المؤسسة تستعمل التجهيزات في ممارسات 
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أو  غير شرعية، أما إذا كان الغير على علم بذلك فإن عملية الحجز تشمل التجهيزات

  العتاد.

ة تنفيذ الحجزكيفي-3

في محضر جرد ثم يتم تشميعها بالشمع الأحمر من طرف  فبعد القيام بالحجز تكتب

  الموظفين المكلفين بالمعاينة والتحقيق.

فتكون الحراسة للمواد المحجوزة إما تحت حراسة العون الاقتصادي المخالف، أما 

فتحول الحراسة لإدارة أملاك الدولة، ويكون حارس تلك  للتخزين إذا لم يكن لديه مكان

قرار العدالة وتكون تكاليف المرتبطة بالحجز على المواد مسؤولا عنها إلى غاية صدور 

1.عاتق مرتكب المخالفة

عندما تكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتض ذلك حالة التسوق أو لظروف 

بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة أن  خاصة، يمكن الوالي المختص إقليميا،

يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة، البيع الفوري من طرف محافظ البيع 

بالمزايدة للمواد المحجوزة، وتحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع 

رتكب المخالفة بحضور المصالح الاجتماعي والإنساني، وعند الاقتضاء، إتلافها من قبل م

  المؤهلة وهند مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلعة لدى أمين 

2خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.

.، المرجع السابق ذكره، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04القانون رقم  41أنظر المادة  -1
من القانون نفسه. 43المادة  -2
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  تحرير محضر المخالفة والقوة الثبوتية له-4

تحرير محضر المخالفة ثم للقوة الثبوتية له.نتطرق لكيفية 

  تحرير محضر المخالفة- أ

بعد الانتهاء من كل التحقيقات والتأكد من وجود خرق ومساس بشرعية الممارسات 

أيام  8والتحقيق بتحرير المحضر في ظرف  بالمعاينةفحينئذ يقوم المكلفون  ،التجارية

ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق، ويشار الموظفين المؤهلين لذلك إلى صفتهم وهويتهم، 

وكذلك يشار إلى العنوان ونشاط العون الاقتصادي المخالف، ويجب أن يوقع المكلفين 

مرقم ومؤشر  سجلفي  يسجل ،بالمعاينة والتحقيق هذا المحضر وبعد الانتهاء من تحريره

المعاينة في  قعتيبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي و، مخصص لهذا الغرض

رسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة أحكام يدائرة اختصاصه والذي 

02.1-04من القانون رقم  60المادة 

  القوة الثبوتية له -ب

من قانون الإجراءات الجزائية، تكون  219إلى  214مع مراعاة أحكام المواد من 

للمحاضر وتقارير التحقيق المحررة وقف الشروط المحددة في القانون المحدد للقواعد 

2.بالتزويرقة على الممارسات التجارية حجية قانونية حتى يطعن فيها بالمط

  .نفسه 02-04رقم من القانون  59و 57و 56و 55إطلع على المواد  -1
من القانون نفسھ. 57أنظر المادة  -2
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  الفرع الثالث

  التحقيقلون للقيام بالمعاينة والحماية المقررة للأشخاص المؤه

قدم كل التسهيلات اللازمة للموظفين المكلفين يمن واجب العون الاقتصادي أن 

إلا أنه قد يحدث  ،بالتحقيقات حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المسندة إليهم على أكمل وجه

أنفسهم يمنعون من ممارسة مهامهم بالرغم أنه يتم ضمن الإطار  ءولاهؤالعكس، حيث يجد 

على تبيان الأفعال التي من شأنها  الجزائري القانوني، ولذا من أجل حمايتهم حرص المشرع

تلحق بالعون الاقتصادي المخالف في حالة تعرضه  تيأن تشكل معارضة، وكذا العقوبات ال

  لهم.

02-04وم المعارضة حسب الأمر رقم تندرج تحت مفه تيأولا: الأفعال ال

  على أنه: 02-04من القانون رقم  53نصت المادة 

تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية «

.»أعلاه 49مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 

على  نفسه من نفس القانون 54بموجب المادة  الجزائري لنا المشرعولقد ذكر 

الأفعال مجموعة من الأفعال من شأنها أن تعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتحقيقات وهذه 

  تتمثل في:

  رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم. -

  منع الموظفين من الدخول الحر، لأي مكان غير محل السكن. -

  الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم.رفض  -
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عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف توقيف  -

  نشاطهم قصد التهرب من المراقبة.

  استعمال المناورة للمماطلة، بأي شكل لإنجاز التحقيقات. -

  اهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم. -

الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم، أو بسبب  و التعديأالعنف  -

1وظائفهم.

  ة جنحة المعارضةثانيا: عقوب

كل فعل يرتكبه العون الاقتصادي يؤدي إلى منع الموظفين جنحة المعارضة هي  

من شأنها أن  02-04من القانون رقم  49المكلفين بالتحقيقات الذين ورد ذكرهم في المادة 

على عقوبات مالية وأخرى  53في المادة  02-04ولقد نص القانون رقم  عرضه للعقابت

  سالبة للحرية.

دج)  100.000وتتمثل العقوبة المالية في غرامة تتراوح قيمتها ما بين مائة ألف دينار (

  دج). 1.000.000ومليون دينار (

شهر ) أ6مدة العقوبة السالبة للحرية (الحبس) تتراوح ما بين ستة (في حين جعل 

وسنتين على أن يكون للقاضي حرية النطق بإحدى هاتين العقوبتين وفضلا عن هذا، فقد 

02-04من القانون رقم  54بموجب الفقرة الأخيرة من المادة  الجزائري منح المشرع

و أالمكلفين بالتحقيقات إلى الإهانة أو التهديد ن يلوزير التجارة في حالة تعرض الموظف

، صلاحية متابعة أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم متهم الجسديةبسلا الذي يمسالعنف 

لمرجع ، )02-04والقانون  03-03التجارية (وفقا للأمر رقم  قانون المنافسة والممارساتشريف،  كتو محمد -1

.127السابق، ص 
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العون الاقتصادي قضائيا، بغض النظر إلى المتابعات التي باشرها الموظف ضحية 

1الاعتقاد شخصيا.

  المبحث الثاني

مدى  الجزاءات المطبقة على البيوع المخلة بشرعية الممارسات التجارية و

  إمكانية المصالحة فيها

على العقوبات  )المعدل والمتمم( 02-04لقد نص الباب الرابع من القانون رقم 

بوضع  الجزائري حيث قام المشرع ،المقررة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون

ومكن المتضررين من هذه الممارسات الممنوعة  شرعيةعقوبة لكل ممارسة تجارية غير 

  لتعويض عن الأضرار التي سببتها.أن يطلبوا بإبطال هذه الممارسات وا

هذه الممارسات يمكن إلى عقوبات مدنية تصدر بشأن العقوبات التي يمكن تقسيم  

(المطب الأول)، وهناك طريق آخر لفك هذه النازعات  وعقوبات إدارية وعقوبات جزائية

لمصالحة فيما يخص الممارسات الممنوعة اوهو الطريق الودي أو المصالحة، حيث يمكن 

  (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةالجزاءات المقررة على البيوع ا

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الجزاءات التي يمكن فرضها على الممارسات 

التجارية الممنوعة حيث يمكن تقسيمها إلى عقوبات مدنية (الفرع الأول) وعقوبات جزائية 

وعقوبات إدارية (الفرع الثالث). (الفرع الثاني)

، المرجع السابق لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةبا المتعلق، 02-04من القانون رقم  54و 53المواد أنظر  -1

ذكره.
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  الفرع الأول

  العقوبات المدنية

من طرف  02-04قانون رقم الإن متابعة الممارسات المنصوص عليها في 

الإدارية المختصة، والحكم على المخالف بالعقوبات الأصلية أو القاضي او الجهات 

العدالة ضد كل عون  التكميلية المقررة لها لا يعود دون حق كل شخص يرفع دعوى أمام

اقتصادي قام بمخالفة هذا القانون، كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى 

المجال  نفسه من القانون 63وفتحت المادة  ،للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم

لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا أن يقدم أمام الجهات القضائية طلبات كتابية 

  شفوية في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بتطبيق هذا القانون.أو 

  أولا: حق المضرور في رفع الدعوى

من التقنين المدني الجزائري كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  124وفقا للمادة 

1بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.

ية الممنوعة أن يرفع دعوى أمام القضاء يحق لكل متضرر من الممارسات التجار

وإبطالها وطلب التعويض على الأضرار الناجمة عنها وفي هذا المجال  هاللمطالبة بوقف

  أنه: 65نصت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية  2دون المساس بأحكام المادة «

طبيعي أو المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص 

معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة 

  .أحكام القانون

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  124المادة  راجع -1

ذكره.
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سيس كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعويض الضرر الذي كما يمكنهم التأ

  .»لحقهم

ة أن تكون للأشخاص يالتجارية غير الشرع الممارساتويشترط لرفع الدعوى ضد 

مصلحة لرفع الدعوى، والمصلحة تعد  02-04من القانون رقم  65المذكورين في المادة 

  سة المشتكي منها.متوفرة إذا ثبت الشخص أن ضررا ما لحقه من جراء الممار

ولى من قانون الإجراءات الجزائية فإنه وعلى حسب الفقرة الثانية من المادة الأ

1يجوز للطرف المضرور أن يحرك الدعوى العمومية.

تعطي حق الادعاء المدني لكل من أصابه  نفسه كما أن المادة الثانية من القانون

2شخصيا ضرر مباشر نتج عن الجريمة.

  ف ممثل الوزارة المكلفة بالتجارةثانيا: التدخل في الدعوى من طر

  على: 02-04من القانون رقم  63المادة  نصت

ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة  يمكن«

بالتجارة طرفا في الدعوى أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو 

.»شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون

يدان وقصد السماح بالمتابعة الجدية من طرف ونظرا للتجربة المعاشة في الم

مصالح الرقابة للدعاوى على مستوى الهيئة القضائية وتقديم مساعدتهم الضرورية للقضاة، 

، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8المؤرخ في  155-66حيث نصت المادة الأولى من الأمر رقم  -1

باشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها وي«الجزائية، على ما يلي: 

  إليهم بها بمقتضى القانون.

.»كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون
  ذاته. جعمن المر 2راجع المادة -2
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مثل وزير التجارة تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية للهيئات القضائية، حتى مفإنه يمكن ل

  وإن لم تكن إدارة التجارة طرفا في الدعوى.

بطلان البنود وثل الوزير أن يطلب وقف الممارسات والتحقق منها ممكما يمكن ل

والعقود غير القانونية التي تخل بنزاهة الممارسات التجارية وشفافيتها، وهذا للمحافظة 

على النظام العام الاقتصادي كما يستطيع ممثل الوزارة مقاضاة المخالفين حتى في حالة 

1ة غير الشرعية.دعوى موازية لضحية الممارسات التجاري

  الفرع الثاني

  الجزائية العقوبات

 بشرعيةأهم العقوبات التي يمكن ان توقع على المؤسسة المرتكبة للبيع المخل من 

ويمكن تقسيمها إلى عقوبات أصلية وأخرى  جزائيةالممارسات التجارية هذه العقوبات ال

تكميلية.

  أولا: العقوبات الأصلية

ن أمنفردة دون  ويتم توقيعها بصفة العقاب المباشر للجريمةصلية الأتعتبر العقوبة 

تضمن إحدى العقوبات  02-04والقانون رقم  ،2يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى

الأصلية والمتمثلة في الغرامة، ومن أهم العقوبات المقررة للجرائم الاقتصادية هي العقوبة 

مرجع )، ال02-04والقانون  03-03وفقا للأمر رقم (قانون المنافسة والممارسات التجارية كتو محمد شريف،  -1

.137سابق، ص ال
بلمان يمينة، الغش في النوعية في القانون الجزائري المقارن، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  -2

.73، ص 2002-2001الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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ع الربح غير المشروع، وهذا فمن المناسب أن الجرائم ترتكب بدافالمالية، وهذا لأن هذه 

1تصيب العقوبة الجاني في ذمته المالية.

ة ينلزم المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى الخزت اولقد عرفت الغرامة على أنه

العقوبة المالية على كل مرتكب للمخالفات  زائيويفرض القاضي الج ،2العامة للدولة

التالية: مخالفة البيع بالمكافأة ومخالفة البيع المشروط ومخالفة البيع التمييزي ومخالفة 

قصد  تم شراؤهاإعادة البيع بالخسارة ومخالفة إعادة بيع المواد الأولية في حالتها والتي 

  والتي نصت على: 02-04ن رقم من القانو 35تحويلها، وهذا حسب ما جاء في المادة 

19و 18و 17و 16و 15ة، مخالفة لأحكام المواد يتعتبر ممارسات تجارية غير شرع«

دج) إلى  100.000ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار ( ،من هذا القانون 20و

.»دج) 3.000.000ثلاثة ملايين دينار (

أن الغرامة المخصصة لهذا النوع من المخالفات تصنف ضمن الغرامات  والملاحظ

أدنى  نالبسيطة، حيث يحدد المشرع مقدارها سلفا في النص القانوني وذلك بوضعها بين حدي

3وأقصى، ويمتلك القاضي سلطة تقديرية في الحكم بمبلغ الغرامة فيما بين هذين الحدين.

  ثانيا: العقوبات التكميلية

إضافة إلى العقوبات الأصلية فرض عقوبات تكميلية على  الجزائري شرعخول الم

ولا يمكن القول بوجود عقوبة تكميلية إلا إذا نطق بها القاضي، العون الاقتصادي المخالف 

  كما لا يجوز الحكم بها منفردة كما هو الحال بالسنبة للعقوبات الأصلية.

بعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، محمود محمود مصطفى، الجرائد الاقتصادية المقارن، الجزء الأول، مط -1

.175، ص 1979القاهرة، 
.55، ص 1999سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  -2
.55ص  ،مرجع نفسهال -3
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  وتتمثل هذه العقوبات التكميلية في:

.المصادرة-

حكم.نشر ال-

02.1-04من القانون رقم  2المذكور في المادة من ممارسة النشاط  المؤقت المنع-

  المصادرة -1

إلى تعرف المصادرة بأنها نزع ملكية المال جبرا عن صاحبه بغير مقابل وإضافته 

 ، والمصادرة كعقوبة تكميلية تعد من الحلول الناجعة والوقائية التي تلجأ إليها2ملك الدولة

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون  44/1الدولة لذا نصت المادة 

  على: 3الممارسات التجارية

زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم «

.»بمصادرة السلع المحجوزة

  نشر الحكم -2

للقاضي أن  02-04من القانون رقم  48بموجب المادة  الجزائري جاز المشرعأ

  يأمر بنشر حكم الإدانة في الصحف الوطنية أو بتعليقه في الأماكن التي يحددها بنفسه.

  غير أن صلب هذا النص القانوني والذي جاء فيه:

للقواعد المطبقة على الممارسات ، المحدد 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  2راجع المادة  -1

  ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون رقم  2التجارية المعدلة بموجب المادة 
، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمة، أحسنبوسقيعة  -2

.313ص  ،1997 سوق أهراس،
للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدلة بموجب المادة  المحدد 02-04من القانون رقم  440راجع المادة  -3

  ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون  9
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على نفقة مرتكب المخالفة أو يمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمر «

و أعليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية المحكوم 

.»بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها لصقها

02-04من القانون رقم  2المذكور في المادة ممارسة النشاط من  المؤقت المنع -3

سنى للقاضي توقيع عقوبة المنع من ممارسة تحتى ي الجزائري اشترط المشرع

  ن يكون العون الاقتصادي في حالة العود.أالنشاط التجاري سواء بصفة مؤقتة 

بعد حالة عود، في مفهوم القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 

ي ) التي تل2التجارية، كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى لها بنشاطها خلال السنتين (

  إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.

من ممارسة نشاط التجاري إلى  المؤقت للعون الاقتصاديمنع الويخضع تحديد مدة 

الموضوع، وذلك بالنظر إلى درجة الخلل الذي لحق بالسوق  لقاضيالسلطة التقديرية 

بشرط أن لا يزيد عن ، 02-04رقم  حكام القانونأوالمعاملات التجارية من جراء مخالفة 

  .) سنوات10عشر (

من مضاعفة عقوبة العون الاقتصادي إذا وجد في  الجزائري ولم يكتفي المشرع

إمكانية إضافة إلى  للقاضيوإنما  ،من ممارسة نشاط بصفة مؤقتة بمنعهعود ولا الحالة 

رقم  قانونالمن  47/4حددت مدتها في المادة  التيعقوبة الحبس، وجميع هذه العقوبات 

1.) سنوات5خمس (ما بين ثلاثة أشهر إلى  04-02

من  11ادة ، المعدلة بموجب الم2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  4و 3و 47/2راجع المادة  -1

  ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم 
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  الفرع الثالث

العقوبات الإدارية

أجاز المشرع الجزائري للإدارة، ممثلة في والي الولاية المختص إقليميا، إغلاق 

  المحلات التجارية ونشر قرار الغلق.

  أولا: غلق المحلات التجارية

، للوالي المختص إقليميا، يناء على 02-04من القانون رقم  46أجازت المادة 

اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إدارية 

من  20) يوما، في حالة مخالفة أحكام المادة 60للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (

ادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية والتي تم المتعلقة بإع 02-04القانون رقم 

  شراؤها قصد التحويل.

ويكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء. وفي حالة إلغاء هذا القرار، فإنه يمكن 

للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية 

1المختصة.

اتخاذ إجراء الغلق  02-04من القانون رقم  47ر المادة وفي حالة العود، تجي

  الإداري في كل المخالفات بدون تمييز.

من القانون رقم  10المعدل بموجب المادة  ،2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  46راجع المادة  -1

  ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15المؤرخ في  10-06
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  ثانيا: نشر قرار الغلق

للوالي المختص إقليميا أن يأمر على  02-04من القانون رقم  48تجيز المادة 

قها نقطة مرتكب المخالفة، يشير قراره كاملا أو خلاصة منه في الحافة الوطنية أو لص

1بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددها.

  المطلب الثاني

  لمخلة بشرعية الممارسات التجاريةإمكانية المصالحة في البيوع امدى 

لقد اعتبر المشرع الجزائري إجراء المصالحة طريقا بديلا للفصل في النزاع عن 

  وذلك بتوفر شروط وإجراءات يخضع لها الطرف المصالح. الطريق القضائي،

  الفرع الأول

  شروط قيام المصالحة

وهو طريق استثنائي سلكه الودي لتسوية النزاع  الطريقاعتبرت المصالحة 

لشروط مقيدة محددة في القانون، وذلك اعتبارا لما يترتب عليه من آثار على الدعوى 

يحث على ذلك، حيث نص المادة  يإلا بوجود نص قانون لمصالحة، فلا وجود 2العمومية

  هو الذي حدد ذلك: 02-04قانون رقم المن  60

  .تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية«

غير أنه يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين  

3.»المخالفين بمصالحة...

 ويقترح المصالحة الموظفون المؤهلون، الذين حرروا المحضر على مرتكبي

المخالفات في حدود الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، ولهم قبول العرض، 

أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير)،  بوسقيعة -1

.295، ص 2012الثاني، دار هومة، الجزائر،  )، الجزء12الطبعة الثانية عشر (
.285، ص نفسهالمرجع  -2
.219-218محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  -3
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أو قبوله مع التحفظ على مبلغ الغرامة المقترح، ولهم رفض المصالحة، وكل هذه 

1الخيارات ترفع إلى السلطة المختصة بمنح المصالحة.

الفقرة  الجزائية إذ نصتفالمصالحة أخذ بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

  :ما يلي على  6المادة  الأخيرة من

2».القانون يجيزها صراحة كانيجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كما«

  الشروط المتعلقة بطرفي المصالحة أولا:

جرت العادة يجب أن تكون الإدارة المعنية بالمصالحة ممثلة بشخص مختص  كما

قانونا لإجرائها ومؤهل لذلك، ويجب أيضا أن يكون الشخص المتصالح مع الإدارة متمتع 

  .المصالحةبالأهلية اللازمة لعقد 

الإدارة-1

لا  وهذه المصالحةلقد خول القانون للإدارة حرية أو إمكانية إجراء المصالحة 

إلا إذا تم من طرف ممثل الإدارة المختص قانونا. ةكون صحيحت

فالمصالحة لديها طابع استثنائي وهذا جعلها تكتسب قوة، والترخيص لا يكون 

صحيحا إلا بموجب نص تشريعي، وكذلك يجب أن تكون السلطات المختصة بإجرائها 

معينة تعيينا دقيقا وفقا لتدرج رتبهم، وأسندت مهمة إجراء المصالحة لبعض الموظفين 

المرجع ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، سنأحبوسقيعة  -1

.250ص  السابق،
، المجلة النقدية للقانون والعلوم »مدى فعالية غرامة الصلح في تحقيق الحماية للمستهلك«سي يوسف زاهية حورية،  -2

.9، ص 2012ود معمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق، جامعة مول2السياسية، العدد 
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بحيث يكون اختصاصهم تدريجيا وبحسب أهمية القضية  ضيقة،ين لذلك بصورة نالمعي

1.المرتكبة المخالفةوخطورة 

02-04من قانون رقم  60خلال التمعن والنظر في نص المادة  أسندت من

المدير الولائي المكلف بالتجارة والوزير  صلاحية إجراء المصالحة إلى موظفين وهما:

  المكلف بالتجارة.

لتجارةالمدير الولائي المكلف با- أ

العون بصلاحية إجراء المصالحة مع ا المدير الولائي المكلف بالتجارة يتمتع

المبينة في المحضر المعد  المخالفة المعانية في حدود غرامةالمخالف إذا كانت الاقتصادي 

دج). 1.000.000أو تساوي مليون دينار ( تقلمن طرف الموظفين المكلفين 

الوزير المكلف بالتجارة- ب

يمكن للوزير المكلف بالتجارة وقبول من الأعوان الاقتصاديين المخالفين والذي 

دج)  1.000.000( المخالفة المسلمة في حدود غرامة تفوق مليون دينارإذا  بمصالحة

دج، وهذا بالعودة إلى المحضر المعد من  3.000.000وتقل عن ثلاثة ملايين دينار 

دير الولائي المكلف بالتجارة.طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف الم

قد وضع حدود اختصاص كل موظف، وهذا ما جعله  الجزائري ومنه فإن المشرع

التي يجريها أي موظف وتجاوز حدود سلطته تدخل ضمن البطلان أي  المصالحةيقرر أن 

التي يجريها الموظفون  المصالحةوكذلك ضمن قائمة البطلان تلك  المصالحةبطلان تلك 

  صين في ذلك.غير المخت

أحسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الأولى، الديوان  بوسقيعة -1

.119، ص 2001الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
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  مع الإدارة بالمصالحةالشخص المرخص له  -2

من مخالفات المنصوص عليها في القانون المحدد  مخالفة يحق لكل من ارتكب

دارة، لذا يجب على يجري مصالحة مع الإللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن 

 لهكون تأن أكان شخصا طبيعيا طبيعته القانونية  مهما تكنالشخص المتصالح مع الإدارة 

يمثل شخصا معنويا أن يكون له صلاحية لإجراء هذه و، الأهلية الكاملة لإجراء المصالحة

  .المصالحة

الشخص الطبيعي- أ

الشخص الطبيعي الذي ارتكب مخالفة يتمتع بأهلية كاملة لمباشرة  يجب أن يتمتع

جميع حقوقه المدنية، فيشترط عليه القانون أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية وغير 

من القانون المدني يكون  40محجور عليه، وكذلك أن يكون بالغا، فحسب نص المادة 

ر القانون الجزائي يكون ظأما في ن ،1سنة كاملة 19الشخص بالغا سن الرشد إذا بلغ 

2سنة وتحدد الرشد بيوم ارتكاب المخالفة. 18الشخص بالغا بإتمام 

وفيما يتعلق بارتكاب إحدى مخالفات البيع المخلة بشرعية الممارسات التجارية من 

فإن وليه أو وصيه أو  ،سنة 18 سنة إلى 13يتراوح عمره من طرف القاصر أي الذي 

على أنه: المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم من  40المادة  حيث نصت -1

  .كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية«

».) سنة كاملة19وسن الرشد تسعة عشر (
قانون الإجراءات  ، المتضمن1966جوان  8ؤرخ في الم 155-66من الأمر رقم  443و 442 تينأنظر الماد -2

الجزائية، المرجع السابق ذكره.
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دارة، وفي هذه الحالة يشترط أن يحصل على مع الإ المصالحةمحله في المقدم أن يحل 

1القاضي (أي الشخص الذي يحل محله). إذن

الشخص المعنوي- ب

يمكن أن يكون الشخص المعنوي مؤسسة خاصة أو عامة، حيث مدير المؤسسة 

سواء كان منتخبا من طرف أعضاء الإدارة أو تم اختياره من خارج الشركاء (المسير) 

جراء المصالحة بإسم المؤسسة أو إتسيير الشخص المعنوي، يعد وكيلا قانونيا يحث له ل

بحصوله على تفويض في إجرائها، على أن يعرض الأمر على مجلس الإدارة وكذلك 

2خاصة. بوكالة الشركاء ما لم يكن قد سبق أن فوض في إجرائها

ثله الشرعي، فإذا إذن يجوز للشخص المعنوي المصالحة مع الإدارة بواسطة مم

توفرت هذه الشروط فإن المصالحة تكون صحيحة، منتجة لجميع أثارها، بينما إذا تخلف 

أحدها فيجوز الطعن بالبطلان أم لعدم اختصاص ممثل الإدارة، أو لعدم وجود أهلية 

الشخص المتصالح مع الإدارة، كذلك يمكن في هذه الحالة الطعن بالبطلان لوجود عيب 

  وإذا بطلت المصالحة فإن أثارها كذلك تزول أي غير منتجة لأثارها.، ضاالرمن عيوب 

    شروط المتعلقة بمضمون المصالحة -ثانيا

  ، يجب توافر شروط معينة وهي:المصالحة على مرتكب المخالفةلفرض غرامة 

من  47/2مرتكب المخالفة في حالة العود، كما هو معرف في المادة  أن لا يكون-

: لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، ويرسل المحضر 02-04القانون رقم 

وفقا لأحكام قانون الأسرة فإن الأب هو ولي الإبن القصر يتصرف في أمواله تصرف الرجل الحريص، وعلى هذا  -1

¡87طبقا للمواد  الأساس يحق له أن يجري المصالحة، ولكن القانون يحرص على أن يحصل على إذن القاضي، وهذا

الصادر في  24، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج عدد 1984يونيو  9المؤرخ في  11-844من قانون رقم  889

فيفري  27الصادر في  15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فيفري  27المؤرخ في  02-05جوان معدل ومتمم بالأمر رقم  12

2005.
.145الجنائية بوجه عام في المادة الجمركية بوجه خاص، مرجع سابق، ص أحسن، المصالحة في المواد بوسقيعة  -2
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مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص 

.02-04من القانون رقم  62إقليميا قصد المتابعات القضائية (المادة 

3.000.000ثلاثة ملايين دينار ( أن تكون العقوبة المقررة قانونا للمخالفة أقل عن-

دج): وينطبق هذا الشرط على الممارسات التجارية غير الشرعية المنصوص عليها 

إذ تنص المادة  02-04من القانون رقم  20و 19و 18و 17و 16و 15في المواد 

من القانون ذاته على ما يلي: 35

19و 18و 17و 16و 15تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لأحكام المواد «

دج) إلى 100.000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار ( 20و

.»دج)3.000.000ثلاثة ملاين دينار (

أغفلت الحالة التي تكون فيها  02-04من القانون رقم  60وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

دج)، كما هو الحال 3.000.000ينار (المخالفة معاقبا عليها بغرامة تساوي ثلاثة ملايين د

النص المذكور إلى  تعرضبالنسبة للممارسات التجارية غير شرعية السالفة الذكر، إذ 

  حالتين فقط وهما:

دج)، 3.000.000الحالة التي تكون فيها العقوبة أقل عن ثلاثة ملايين دينار (-

وتجوز فيها المصالحة والفقرة الثالثة.

دج) ولا 3.000.000والحالة التي تكون فيها العقوبة أكثر من ثلاثة ملايين دينار (-

.»تجوز فيها المصالحة (الفقرة الرابعة والأخيرة)

وأمام هذا الوضع، وعملا بقاعدة التفسير الصلح للمتهم، نرى أن هذا الإغفال لا 

احة في حالة ما إذا يجب أن يضر بالمتهم ومن ثم فطالما أن المشرع أبعد المصالحة صر

دج)، فليس ثمة 3.000.000كانت العقوبة المقررة للمخالفة أكثر من ثلاثة ملايين دينار (

ما يمنع إجراء المصالحة إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة تساوي هذا المبلغ، وهنا تشار 
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ي مسألة إختصاص التصالح علما أن القانون وزع هذا الاختصاص بين المدير الولائ

المكلف بالتجارة وبين الوزير المكلف بالتجارة. دون الإشارة إلى الحالة التي تكون فيها 

  دج.3.000.000العقوبة تساوي 

الأصل في هذه الحالة، أن يكون الاختصاص للوزير، باعتبار أن يقف اختصاص -

دج)، ومع ذلك يثور التساؤل 100.000المدير الولائي قد حرر بمليون دينار (

إذا كان بإمكانه إجراء مصالحها بدون ترخيص صريح من المشرع حول ما 

1الجزائري.

  الفرع الثاني

  إجراءات المصالحة

بعد القيام بعملية الرقابة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة التي تسمح للموظفين 

المؤهلين بتصنيف المخالفات المرتكبة وتقدير إذا ما كانت المخالفة يمكن إجراء المصالحة 

غرامة  هبشأنها أم لا، وعند تحقق الشروط التي تسمح بإجراء المصالحة، يتم تحديد قيم

الواجب دفعها من طرف العون الاقتصادي المخالف إلى الخزينة العمومية،  المصالحة

وتحديد الغرامة يخضع للسلطة التقديرية للإدارة التي تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط 

  القيمة الإجمالية للمخالفة المرتكبة.التجاري الممارس وكذلك 

المحضر ويرسل إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة وهنا يتم تحديد نوع  يحرر

المخالفة المرتكبة وقيمة غرامة المصالحة من طرف الموظفين المؤهلين فإذا قدرت قيمة 

المكلف  دج) أو أقل فإن المدير الولائي 1.000.000غرامة المصالحة بمليون دينار (

بالتجارة يجمد الملف من أجل القيام بالمصالحة مع العون الاقتصادي المخالف، أما إذا كان 

بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير)،  -1

.287المرجع السابق، ص 
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دج) فإن  3.000.0000المبلغ يفوق مليون دينار جزائري ولا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار (

المدير الولائي للتجارة يرسل الملف إلى الوزير المكلف بالتجارة لأن القانون منحه دون 

1يره إجراء المصالحة في هذه الحالة مع العون الاقتصادي المخالف.غ

  الفرع الثالث

  آثار المصالحة

تترتب على قيام إجراء المصالحة آثار على كلا الطرفين أو بالنسبة للغير أيضا، 

  وهذا إذا تمت المصالحة بشكل صحيح.

  : آثار المصالحة بالنسبة للطرفينأولا

على المصالحة حسم النزاع بالنسبة للطرفين وينتج عن ذلك نتيجتين  يترتب

أساسيتين وهما انقضاء الدعوى العمومية، وتثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين 

  للآخر من حقوق.

انقضاء الدعوى العمومية -1

على أنه: 02-04من القانون رقم  5فقرة  61تنص المادة 

  ».القضائية تنهي المصالحة المتابعات«

2فالقانون ينص صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة.

فإذا تمت المصالحة قبل إحالة الملف على وكيل الجمهورية، يحفظ الملف على 

مستوى الإدارة المعنية، أما إذا حصلت المصالحة بعد إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية، 

  ليها الإجراءات.فالأمر يختلف حسب المرحلة التي وصلت إ

.164مرجع سابق، ص  ،جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية حة علال،يسم -1
.166، ص مرجع نفسهال -2
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إذا لم يتخذ أي إجراء بشأن القضية التي تكون على مستوى النيابة تتوقف الدعوى 

العمومية بانعقاد المصالحة ويحفظ الملف على مستوى النيابة، أما إذا كانت النيابة قد 

تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية إما ترفع القضية إلى التحقيق أو بإحالتها 

  كمة فبهذه الحالة يتحول اختصاص التدبير المناسب إلى هاتين الجهتين.إلى المح

إذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمرا 

أو قرار بأن لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة، إذا كان المتهم رهن الحبس 

ما إذا كانت القضية أمام جهات الحكم الاحتياطي يخلي سبيله بمجرد عقد المصالحة، أ

  فيتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة.

أثر التثبيت -2

تثبيت الحقوق سواء التي اعترف بها العون  إلىتؤدي المصالحة الجزائية 

وغالبا ما  ،للعون الاقتصادي الإدارة الاقتصادي المخالف للإدارة، أو تلك التي اعترفت بها

يكون أثر تثبيت الحقوق مقصورا على الإدارة، ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة للإدارة 

تتمثل أساسا في الحصول على غرامة المصالحة التي تم الاتفاق عليها، وحينئذ تنتقل 

1ملكيتها إلى الإدارة بالتسليم فيتحقق بذلك الأثر الناقل للمصالحة.

  للغيرنسبة ثانيا: آثار المصالحة بال

  تتمثل آثار المصالحة بالنسبة للغير فيما نبنيه أدناه:

.197، المصالحة في المواد الجمركية بوجه عام، المرجع السابق، ص بوسقيعة أحسن  -1
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لا ينتفع الغير بالمصالحة -1

العون الاقتصادي كمبدأ عام فإن التشريعات الجزائية تحصر آثار المصالحة في 

مع الإدارة بحيث لا تنصرف هذه الآثار للغير والذي يقصد به الفاعلون  المتصالح

1والشركاء.

لا تقف حاجز  الأعوان الاقتصاديين المخالفحد أفإن المصالحة التي تتم مع  ولذا

  مع الأول في ارتكاب المخالفة. شاركساهم أو  الآخرأمام متابعة العون الاقتصادي 

لا يضار الغير من المصالحة -2

من دون شك ما دام أن الغير لا ينتفع بالمصالحة إذن كذلك لا يلحقه من  إذن

  ، بحيث آثارها تعود فقط على طرفيها.رإجرائها أي ضر

حد الأعوان الاقتصاديين مع الإدارة، فإن شركائه لا يلتزمون بما أففي حالة تصالح 

  التزاماته.يترتب عن تلك المصالحة من آثار في ذمة العون الاقتصادي المتصالح ب

وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تحتج باعتراف العون الاقتصادي التي تصالح معها 

بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه لإثبات تورط شركائه، فمن حقهم أن ينفو تلك المخالفة 

العون الاقتصادي قدمها يعنهم بكل طرق الإثبات، ولا يكون أي ارث لتلك الضمانات التي 

2.ين الآخرين (الشركاء)ن الاقتصادياعوع الإدارة ضد الأم المتصالح

وإذا قامت أحد الأعوان الاقتصاديين أحد البيوع غير الشرعية فتلحق ضررا للسوق 

والاقتصاد وكذلك تلحق ضررا بالغير في مصلحته المشروعة ويمكن جبر ذلك الضرر 

  في حالة اتفاق مع الإدارة المصالحة. المصالحةبدفع غرامة 

لا  المدني بأنهالمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  113نص المادة يفهم من  -1

يترتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقه.
.210سابق، ص المرجع الأحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة  -2
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ما أن المتضرر ليس طرفا في المصالحة فإنها لا تلزمه ولا تسقط حقه في وب

  اللجوء إلى القضاء بالمطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه.

التي جاء فيها دون المساس  02-04من القانون رقم  65ومن خلال نص المادة 

ك وجمعيات من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهل 2بإحكام المادة 

القيام  طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة المهنية التي أنشئت

.02-04رقم  برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام القانون

للحصول على تعويض الضرر  ىواكما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدع

  الذي لحقهم.

خيار بين اللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء الجزائي فإذا  إذ أن المشرع منح

سلطات واسعة لتثبيت من  القضاء الجزائي يملكئي لكون اسلك المتضرر الطريق الجز

  وقوع المخالفة ونسبتها لفاعلها.

مهما كانت المرحلة التي  ،في أية لحظة بإنقضاء الدعوى العمومية أولكن قد يتفاج

قاضي التحقيق أو أمام  مسواء كانت القضية ما زالت في النيابة أم أنها أصبحت أما ،بلغتها

سيؤدي بالضرورة إلى انقضاء الدعوى المدنية تبعا لها، ومن ثم ، فإن هذا جهات الحكم

سحب الاختصاص من القاضي الجزائي، لذا فلا يكون أمام المتضرر سوى اللجوء إلى 

لحقه بسبب مخالفة البيع يض مناسب لجبر الضرر الذي القضاء المدني للحصول على تعو

المرتكبة.
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  خاتمة

نتوصل من خلال دراستنا إلى أن القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجارية بما 

فيها منع البيوع المخلة تشكل أحد ضروريات ضمان مبدأ المساواة في المنافسة بين 

الأعوان الاقتصاديين، بحيث يجب ألا يتعرض المورد والمشتري للإجحاف في المنافسة، 

  أو مشتري آخر، يوجد في وضع مماثل.بالنسبة إلى مورد آخر 

لذا يستلزم الأمر أن تكون العلاقات التجارية مشروعة ومتوازنة، وقائمة على مبدأ 

  حسن النية والمساواة، ومنع التمييز ومنع الإجحاف بالعون الاقتصادي.

إن تمكين السلطات العمومية من الكشف ومعاقبة الممارسات المخلة بنزاهة 

ت التجارية، يتطلب إجراءات صارمة تسمح بإثبات المخالفات ومتابعتها، شرعية المعاملاب

بما يحفظ حقوق الدفاع، وقد راعى المشرع الجزائري عندما قرر العقوبات المتعلقة بتلك 

الممارسات، خاصة فيما يتعلق بالبيوع المخلة بالشرعية موضوع دراستنا، خصوصيات 

بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي، وكان  هذا النوع من المخالفات، حيث أنها صدرت

من الملائم أن تكون العقوبات المقررة لها، مناسبة لهذا النشاط ذات طبيعة اقتصادية مثل: 

الغرامات المالية ومصادرة السلع وحجز الأموال محل  الجريمة وغلق المحلات التي 

La( إزالة التجريمسية وقعت فيها المخالفات، ولهذا نجد أن المشرع الجزائري وضمن سيا

dépénalisation(  العقوبات القاسية السالبة للحرية،  استبعدعلى النشاطات الاقتصادية

معارضة الرقابة نظرا لخطورتها، لاسيما عندما تتخللها اعمال العنف  جنحةباستثناء 

وإضافة إلى هذه العقوبات، يمكن لأي متضرر من الممارسات  .لعوداالجسدي، وحالة 

  منوعة طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسببها.الم
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ودائما مراعاة منه لطبيعة النشاط الاقتصادي فقد كرس المشرع الجزائري آلية 

بديلا للفصل في النزاع عن الطريق القضائي وهذا للحفاظ على  ديالمصالحة كطريق و

  السمعة التجارية للعون الاقتصادي المخالف وذلك بتوفر شروط قانونية محددة سلفا.

وسعيا من المشرع الجزائري لضبط النشاط الاقتصادي وضمان نزاهة الممارسات 

س مبدأ منع البيوع المخلة التجارية، وذلك دون المساس بمبدأ حرية الاقتصاد، فإنه كر

شرعية الممارسات التجارية فإنه لم يجعل هذا المبدأ فيما يخص بعض هذه البيوع بمبدأ 

  مطلق، بل ورد عليها بعض الاستثناءات.

في النصوص  الثغراتما في  يسدو فقولأخير، على المشرع الجزائري أن ياوفي 

ا مالممارسات التجارية، تكون فعالة ب القانونية المكرسة لمبدأ منع البيوع المخلة شرعية

ية ملضمن نزاهتها في السوق والتي تطرقنا إليها من خلال دراستنا، ويجب من الناحية العي

02-04لام وتوعية الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأحكام القانون رقم عأن يتم إ

)، إذ "الوقاية خير من المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية (المعدل والمتمم

  العلاج".       
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.2005فيفري  27الصادر في  15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فيفري  27في 



:المراجع قائمة

90

09، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 1999جانفي  5مؤرخ في  06-95أمر رقم .5

  (ملغى). 1995فيفري  22صادر في 

، المتعلق بالمنافسة.2003جويلية  19المؤرخ في  03-03أمر رقم .6

، يحدد القواعد المطبقة على 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم .7

، معدل 2004جوان  27، الصادر في 41الممارسات التجارية، ج.ر.ج.ج. عدد 

ج.ر.ج.ج عدد ، 2010أوت  15المؤرخ في  06-10ومتمم بموجب القانون رقم 

.2010أوت  18، الصادر في 46

تضمن الإجراءات المدنية ي، 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم .8

.2008أفريل  23، الصادر في 21الإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 

، الصادر في 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  06-10قانون رقم .9

.2010أوت  18

التنظيمية النصوص-3

، يحدد صلاحيات 2002ديسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفيذي رقم .2

.2002ديسمبر  22الصادر في  85وزير التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 

، المتضمن تنظيم 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-03مرسوم تنفيذي رقم .3

ديسمبر  22، الصادرة في 85الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 
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أوت  19المؤرخ في  266-08التنفيذي رقم  والمتمم بالمرسوم المعدل 2002

.2009أوت  24، الصادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد 2008

، المتضمن تنظيم 2003نوفمبر  5المؤرخ في  409-03مرسوم تنفيذي رقم .4

¡68المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، ج.ر.ج.ج عدد 

.2003بر نوفم 9الصادرة في 
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